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(يُباعٌ هذا الكِتابُ بعر التّكلّفة وعائده مُصَّصٌ لطباعة كُتّبٍ أهل السُنَةِ والجماعة) 


جميعٌ حقوق الملكيّة الأدبيّة والمَييّة محفوظةٌ للأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمينٍ؛ ويُحْظَرٌ إعادةٌ إصدارٍ هذا الكتابء ويُمنَع 
نَسخْه أو استعمال أيّ جزءٍ منهء بأيّ وسيلة تصويريّة أو إلكترونيّة أو ميكانيكيّة» بها فيه الث جيل الفوتوغرافي وال سجيلٍ على 


أشرطةٍ أو أقراصي مُذْجَِ أو أيّ وسيلة نشر أخرّىء با فيها حفظ المعلومات واسترجاعهاء إلا بِمُواقََةِ الأزهر أوالمجلس حَحطيا. 


الفصل الأَوّل: مبداً العليَةِ بِينَ التفي والإثبات 


مبدأ العلَيٍِ بين النفي والإثباتٍِ 
طليعةٌ البحث 


»- الفلسفةٌ الإليكة والأسبات الظبيعكة 


غ- التكييفث الفلسفِئٌ لمفهوم العلئة 570 


القائلون يفطرية مبد[ العلبة 


و 5 


الفصل الثاني : نَظريةٌ المقاصِدٍ عند الشَّاطِبِي ومَدَى ارتباطها 

بالآصولٍ الكلامئة 00 
التُعليل والحشٌ والقّمخ 5 
١‏ - القائلونَ بالتّعليل ل ا 0 


و 18 7 
-١‏ تصديق القرآنٍ الكريم لقانونٍ العليّة 
كِ 
؟- الانّجاءُ العام للمُمَكرينَ المسلمِينَ فى هذه القضيئّة . 


مُناقشة العقَلييره لرأي (هيوم) ا ل 
صِلٌَ إنكار العِليّةِ بالإلحادٍ في فلسفةٍ «هيوم) 





؟- نُْقَاةٌ التُعليل 0 
الأشاعرةٌ الفُصولئِوتَ 4 جع و مو م م ل 1 
نظريّةٌ المقاصِدٍ والتّعليل ا 
الخلفيةٌ الكلاميةٌ لنظريّة المقاصدٍ م 
-١‏ ثبت المصادر والمراجع 2000000 
؟- الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 


خآ ا له 


تحرام القت ال 


1 
طُلِيصَهُ اكاب 


الحمدٌُ لله رب العالمينَ» والصّلاةٌ والَلامُ على سيّينا 
محمّدٍ رسول الله » وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 

فهذان البحثانٍ يفصِلٌ بيتهما من عمر الزمانٍ ما يقَوِبُ من 
تحمسة عَشَرَ عاماء فقعد ثُشِرَ بحت « مبدً اللي بِينَ النفي 
والإثماتِ) عام 1.1 ١ه‏ / 917١م‏ . ونُشِرَ البحثٌ الثاني 
١‏ نَظريّةُ المقاصد عند الشَّاطِبِيَ ومَدَى ارتباطها بالأصول 
الكلاميّة) عام «57١ه/١١٠٠٠7م.‏ وعلى التغم من هذا 
الفاصِل الرّمنيّ الطويلٍ فإنَّ بيتهما من علاقةٍ «وَحْدَةٍ 
الموضوع ) أو «الاشتراكِ في الموضوع الواحد) ما يُصححح 
تجاوّرهما معًا في كتاب معدتيا د عُنوانِ «حديث في 
العلل والمَقاصِدِ) .. ذلك أن البحتٌ الأَوّلَ كان بحدًا في 
قضيئة «العِلَيّة ذاتِها مِن حيثٌ تُويُها وتحمّقُها وتجَدّرُها في 
فطرة الإنسانٍ ووعيه» وأنّها الطريقٌ الذي يهتدي به الإنسانٌ 
لك امعركة "الله اتعالق. :وكوك لل #بالوتعو: :والألوعية وَالحَلْقٍ 
والتَّدبيرِ وأنَّ القُرآنَ عوّلَ عليها كثيرًا في معرض إثباتِ وجودٍ 


ملم . طاع/1 ]21 0ن صق ما لق . /الانناننا 








/ حديثٌ في العلل والمقاصد 


الَِتعالى» صراحةٌ كما في قوله تعالى: «٠آم‏ توا من عير 
تَنْءِ آَم هُمُ الْحَلِفُونَ؟ه [لطور: 00م]ء أو ضمنًا في الآياتِ 
العديدةٍ التي لَمَتَ فيها القرآنُ أنظار النّاس إلى ما في الكونٍ من 
نظام بالغ الدكة والجكمة والتَكامل 10-0 القذا ب 
عزاطرين نبا لمان إلى أ عتم الأميلة اي 10 ين 
ولا تُحصّى من أمثلة العلم والحكمة والّظام والترتيب في 
العالعون : الغلويٌ والشملي - إِنْ هي إلا علو لات تبعة غن 
و فاعلة انا وتَكَعذٍ : ما أنْ يديه يكْنتَ عَقلا وجود 
صانع حكيم عالم مُديّر وما أن يهويّ لتر العقلي في 
سلسلةٍ لا نهائئةٍ ين معلولاتٍ لا تستنة إلى «عِلََّ لا عِلَّدَ لها», 
وهذا هو المتشعيل العقليٌ بعينه . 

والهدف الذي تتخئاه مِن هذا البحث: هو إبرارٌ خطرٍ مبدأ 
العليّة أو قانون العلئة ةِ كأصلٍ يرتكز عليه الدَّليلُ على وجود الله 
تعالى والإيمانٍ بهء وهو أصلُ الأصولٍ في الإسلام وفي 


ع 


التّسالاتٍ السماويّة بأشرها. 


وفى سبيل الوصولٍ إلى هذا الهدفي؛ كان على البحث أن 
ثلقي الصّوءَ على مشكلاتٍ فلسفية عَِِ مثلي : نظرقة مبد 
العلكة وأوَليِه وليه فى العمل الإنسانيت» وأنَّ الإنسانٌ وُلِدنَ وهو 


مزوّدٌ به فى أعمق أعماقه, وأنه ليس قضييّة نظريّة مُستنبطة أو 


مقدمة 84 


مُستدلَةٌ يمن مقدّماتٍ وقضايا عقافة أو خض رفة مشفكة . وأرضا 
مناقشة ة المفكر نَ الرافضين لهذا المبدلء وإحاليهم إياه إلى حال 
من الخداع الذَّهنِيَ والنفسيّ» ثم بيانٍ العَلاقَةِ العضويّة بين نفي 
العليّة وفتح الباب لفلسفة الصَّدفَةٍ والإلحاد» وأخيرًا ضرورة 
الاعتقادٍ بالعليّة كمرتكز أساسي فى التفكير البشريٌ والعقل 
الإنسانيع والاستدلالٍ المنطقيئ؛ إِذّْ لولاه لَمَا أمكَنَ للذّهن 
ارق طون ون مق انين إلى ميك القيار ل 7 

أكا ببحث «نظريّة المقاصك عند الشَّاطِبِيَ) نه 00 ول 
قضيّةِ بعيدة العَرٍ في تُرائنا الَقليٌ الكلاميئ» أثارَتُ جدلا عميمًا 
في مدارس عِلم الكلام» وهي قضيّةٌ أفعالٍ الله تعالّى وأحكامه 
وهل هي مُعدَلةٌ بالأغراض أو مُتَرّعَةٌ عنها؟ وهل توجَدُ عَلاقةُ 
ساقي منطقيّ بينَ القول بنفي التعليلٍ في أحكام اللِّ تعالى وبين 
المَولٍ شافيك" الدرود: 1< رلك أن مقافي الشرويعة ابس ل 
وجهًا آخر لمعتّى التعليل؛ إِذ المقاصدٌ غاياتٌ يُراعيها الشارِعٌ 
في أحكامه» وهي وعث للفِعلٍ أو للخكم, أو أغراضٌ لهماء 
ردنا ريه 11 جاو ل اليم رعق اك كا 
تحديدٍ المذمّب الكلامِيٌ للإمام الشاطبيٌ في قضيّة التعليل» 
ومَدَى انّساقِه مع مذهبه الأصوليئ في المقاصِدٍ. 


وقد ترك البحتٌ هذه القضِيةً مفتوحة للراغبين من الباحثين 
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0١‏ حديثٌ في العلل والمقاصد 


في اكتشافٍ عناصِرٍ الانُساقي بينَ الشاطبيٌ الأشعرئ ولخي 
المقاصديٌ» ولتي 0 نهنا حَفيتٌ علَىّ» ومن د صَعْبَ 
الوصول إلى نتيجة مُحمَّقَةِ في نهاية البحث . 


عض ع 


وهكذا بسكن الول بن أحة البحقي نطق من ال لبا 

على الفِعلٍ أو الل الغائيّة في مصطلح الفلاسفةٍ» بينما ينطق 
البح الآَحَدٍ من ضرورة دلالة المعلول على عِلَتَهِ المُوجِدَةِ 5 

هذا؛ وقد آثَرتُ نشْرَ البحمَيِنٍ كما هُما دُونَ زيادةٍ أو تعديل؛ 
لأفي الطريق أمام المهتئفين بهذا التُوع ين الأبحاثٍ أن يُضيفوا 
أو يُكمِلُوا أو يُصحححوا ما عساه قد وَقَعَ فيهما من قصور أ و نقص 
أو تقصير . 

واللّه من وراء القصدء وله الحم وَل وأخرًا. 


ليت 


شيخ الازهتر 


وبل كنا َالمْسْإِمِينَ 


مصر الجديدة : في السابع من محرم سنة : 5 اه 


الموافق : التاسع عشر من نوفمبر سنة: لم 
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مبدا اللي بين التي والإثباتِ ١‏ 


06 43 مش « انم 
لبالا اي بيات 
طليعةٌ البحث : 
تُعَدّ مُشكلةٌ «العلية) من أهمٌ المشكلاتٍ في الفكر الفلسفيٌ 
الإسلاميٌ» ومن أعقدها وأحفلها بالحيويّة والحُصوبةٍ وإثارة 
وجهات النّظر المختلفة» وتنب أهميّةُ هذه المشكلة مِن انصالِها 
انُصالا مُباشِرًا بقضايا الإلهيَاتِ والطبيعيّات» كما تنب أيضًا مِن 
ارتباطها ارتباطًا وثيقًا بعلم «أصول الفقه) وعِلم «الجدَّلٍ والخلافيٍ). 


و 


حقيقةٌ الأمر: أنَّ مبحتٌ اللي مبحتثٌ مُتعدّدُ الأبعاد 
وإلى حدٌ يصِعْبُ معه ضبطٌ هذه الأبعادٍ أو حصرها في دراسةٍ 
ولخد سض ييا كلاه غير امكل القول اده الأبياة 
تربع في جمليها إن حول كرا ماف #للة: 


١‏ - الدراسةٌ الفلسفيَةٌ أو الكلاميةٌ. 


> دراسات علب الأصولء 


و و سضٍَ 4 
)١(‏ نَشِرَ هذا البحث في كتيب سنة: /51 ١1ه/9810‏ ١م‏ بدار الطباعة ا محمديّة, 
بدّرب الأتراك» بالقاهرة. 
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١‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 
* - دراساتٌ عِلم الجدلٍ والخلافٍ. 


ل جانب من هذه 0 الغلاثة 0 0 

ات 3 عدم 2 بهذه الكلمة د 0 التو 
إلناث مفهوم م «العلئة) عند لسر كاه عند 0 

وإذا كنا قد عَرَفْنا في دراسة سابقة العلة والمعلولٍ عند 
القاضي عَضّد الدّين الإيجيٌّ (ت. هلاه" إن اق 
إحماغا أو ما يُشبة هُ الإجماع -عند 586 الإسلام- على 
اعتبار معهوع «العلكة) ) مَفهومًا ذا قيمة مَوضوعبّة) سواء على 
المسكوف 00 0 الم 00 لقبلي؛ ان طييفغة 
القضياذ في هذه ا وأن نَدوْسَه 0 ضَوءِ ات 
العقليّة فى نُصوص الثُّراتْ دراسة مقارنةً يَتبِيّنُ بها وجهُ الحقٌ) 
ونصِل منها إلى نتائيج تَطْمَئنٌ إليها التس. 


(1) نُشِرَت هذه الدّراسة في كتاب بعنوان: «مباحث العِلَّة والمعلول من كتاب 
المواقف للإيجيئ) عن دار الطباعة المحمدية» بالقاهرة» سنة: 508 ١ه/‏ 
7 ١م‏ ويعادٌ نشرها الآن في مركز الأزهر للتأليف والترجمة والنشرء 
ودار القدس العربي. 


مبداً العليئة , بين التي والإثباتٍ ١‏ 


وقد كان عَلَينا للوصولٍ إلى هذا الهدفي؛ أن تُعالِجَ نقاطًا 
أساسيّةٌ يُمكنُ أن تُلَخْصَّها فيما يلي: 

١‏ - الاتجاةُ العام للقرآنٍ الكريم إزاء موضوع علق 
باعتبار أَنَّ 0 العلية هو: 


أولا: مبداً عقليٌ مَركورٌ في فكر الإنسانٍ ووجدانه. 

ثانيًا: باعتباره حقيقةٌ موضوعيّةٌ تتمثَّلُ في علاقاتٍ السَببئة 
العف ون اليا ْ 

والتَّتيِجةٌ الحَتميةٌ لهذا الموقفٍ القرآنِيٌ المُتكاملٍ هي 
استحالةٌ القَولٍ بالصَّدفْةٍ واستبعادُها جذريًا من غلاقاتِ 
الؤجودٍ المادّيٌ واللّامادّيٌ على السّواءِ. 

؟ - الاتجاة العام للمفكرين المسلجين حول القضية يد وقد 
توقفنا قلواة هيد لاوط «الأشاعرة) من من أهلٍ الشة لها نهم 
-عادة- من إنكار «العِليّة»» وكانت التُصوصٌ التي نقَلْناها 
عن أئفة الأشامرة في هذا الشدو ثقية إن -تحقظات كدرة 
ينبغي أن تُوضَعَ حول هذا الانهام. 

٠‏ - مناقشةٌ انّهام الماديّينَ للفلسفةٍ الإلهيّةِ بأنّها فلسفةٌ 
تُسقِط عبداً اليد والشبيئة: وتعوة بتفسير الحوادث. والظواهر 
رأسَا إلى القّدرةٍ الإلهئة. 
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١‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


؛ - والتّقطةٌ الأخيرةٌ في هذا البحث تدوز حول مناقشةٍ 
الفلسفةٍ التجريبيّة التي حاولتٌ أن تهدمَ قانونَ الأسباب 
والمسيبات» وأن تُبِطِلَ قِيمة الاستدلال بدليل العلَةٍ على وجودٍ 
الله تعالى. 

وقد حاولتٌ -جَهْدِي- أن تكونَ معالجةٌ هذه التّقاطٍ ذاتٌ 
ارتباط اوثيقٍ بالثْراثِ الفلسفيٌ والكلاميّ غيل المتدله ا وقد 
كانث أ كيل العرافقة وأصولها كلها مأعوذة د هناك راتيج 
الجوهريّةُ التي أفدناها من كلّ ذلك هي أنَّ الفلسفةً الإسلاميةٌ - 
بمُسمّاها الشّامل- فلسفةٌ ذاتٌُ إمكانات عالية» سواءٌ في مجالٍ 
التَأسيس والتّأصيل» أو في مَجالٍ المواجهة والجوار. 


واللَهُ تعالى من وراءٍ القصدٍ. 


تصديق القرآنٍ الكريم لقانونٍ العلية 3 


: تصديقٌ القران الكريم لقانون العليّة‎ - ١ 
ينث القرآنُ الكريم عَلاقةً بين الأسباب ومُسَبباتِها» وهو‎ 
في هذا الصَّددٍ يُقَرْرُ في عَقَلِ الإنسانٍ ويُرسّبُ في وجدانه أن‎ 


سَببًا ماء» أو طائفةٌ مِن الأسباب» تحَقَّمّتْ فلا بل أن يتحققّ 
م دم مُسكتٌ ماء أو طائفةٌ أخرى من المسئبات. 


ونِظامُ 7 الطبيغيٌ كله مني في 0 القرآنٍ الكريم 
3 زات كلافة الغلعة والمعلواقة. بين مقريات التخوادت 
لعاديّة على اختلافٍ أنواعها 900 فن «عحياقه أو مويق 


ع لازل 00 3 الحوادث الشلوئة أو الشفليّة التى 


3 0 الإننيان على مرا مف 0 


و #6 64 > واي خه 


أن فيا الوادت ا امم وبين 
علي الأشياءِ الماديّة بعضها في البعض الآحَسٍ وأنَّ علي 
بالمعنى الأول قانونٌ فِطريٌٍّ حرص القرآنُ الكريمٌ على إثباتهء 
وعلى لفت الأنظار إليه 5 فو و ضوح لا لبس فيه ؛ مآ 


وو صد يا بير 


ا م م ل 1 
خلقوا من + عار سي ام هم لْحَيِفَونَ » [الطور: 8”]. 
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ومن هذا المنطق لا يُصْبِحُ لمفهوم | لصُدفةٍ أي مَجالٍ لا 
في ممنطوقيٍ الآياتٍ القرانيّة ولا في مُفهومها. 

والنّصٌّ القرآنيُ صَريح وحاسمٌ في الحكم على ككل حادثة 
بأنّها لا مَفيٌ لها من أن تجريّ على قانونٍ الإرادةٍ الإلهية 
والتقدير الإلهئّ» فالوجةٌ الآحَدْ اللازمُ لهذا الحكم -إِذًا- هو 
بحيال :والشدقة والضت ول على من بس البدرا درف 

والقرآنُ الكريمٌُ - كما هو معروفٌ- حاسِمٌ في أنَّ كل شيءٍ 
مخلوقٌ بِقَدَرِ وأنَّ كُلَّ شيءٍ مُقَدّرْ تقديراء وأَنَّ كل شيءٍ 
بيقدار وأنّ كل شيءٍ بِقَدَرٍ معلوم : س3 هل شَنْء حَلئَهُ 
سَدَرِ# القمر: 49]» وحلقَ حك شي 0 0 
[الفرقان: ؟]» «رَحل 5 عِندَم يمِقَدَارٍ # [الرعد: 8]» 

كسا امن كل قد تورف [الحجر: 14]؛ ون من 
2 إل عِندنًا حَرَايئم وما ا إلا بِقَدَرٍ مَعَلُورٍ 4 
[الحجر: 05١‏ إلى أآياتٍ أخرى كثيرة تَقطعٌ قَطْعًا بتقدير 
حوادث هذا الكون تقديهًا مَعلومًا مَوزُونَاء لا تفاوتٌ فيه 
تال مخ الأحوال: 


وها هنا تساؤل يقعُ في نْتٌ مُشكلة «العِلَةَ والمعلول) 


تصديقٌ القرآنٍ الكريم لقانونٍ العلئة 1 
هذا الصَّدَهِء هذا التَّساولُ هو: إذا كان القرآنُ الكريُ حايمًا 
في تصديتي قانونٍ «العلية) ٠‏ وتحقيقه» فهل تعن َو في هذا التّظام 
ران على عله جواساة نآرق تند 5 غنها' كل المطل لانت 

أنَّ حوادتٌ الكونٍ هي عِلّلَ ومعلولاتٌ ؟ 

وبعبارة ثانية: هل نظامُ الببئة -في الإسلام- هو عِلَهُ 
لاا 1 الكل 
متكثرةٌ ومختلفةٌ يإزاءٍ معلولاتها؟ 

هذا التُساولٌ يترئّث عليه تقسيمُ الأمر يَينَ احتمالين: 


الأول- وحدائيةٌ العِلّةِ في نظام المعلولات» بمعنى أن 
وتََحصِر المعلوليةٌ والتأنّرِ في معلولاتٍ تَقِفُْ كلها على 
الطرفٍ المقابل» وبحيثٌ تيم داخلّ هذا الطَرَفٍ المقابل أيه 
عَلاقةٍ من علاقاتٍ اتير والتَأثْر 1 

الثاني - تَكدُمُ العلل بكثرة معلولاتهاء بحيثٌ تَنْيْتُ بيئها 
عَلاقاتٌ تأثير تأر . 


وقبل أن تُحاول الإجابةً على هذا التَّساوْلِء يَلزمُنا أن نتساءئل 


أيضًا عن المقصود من «العلَيّة): فهل المقصودٌ بها استقلال العِلَةٍ 
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90 يت في العلل والمقاصد 


7 


يكل قوانين في المعلولٍ وانفرادُها بهاء بحيثٌ لا يتوقف 
المعلول 3 وجوده 2 وذاتياته وعوارضه على أي أمرٍ آخَرَ 
غير لعلو أو المقصودٌ منها أن المعلولٌ ليس شيعًا مسقل 
أو ليس هُوِيةَ مُنفصِلةَ عن مُلابساتٍ عتميّةٍ لا بُدَّ منهاء من: 
زمانِ» ومكانٍ» وشروطه وآلاتء ومُعدَّاتِ؟ 

بعبارة ثانية: هل المعلولٌ الصادِرُ عن العِلّة وخدَةٌ مُنفصلةٌ 
عمًا يَسبقُها أو يُصاحِبها أو يَلحَمّها مِن وَحَدَاتِ المعلولاتِ 
الأخرى» وغيز مرتبطة بزمانٍ مُعَيّنِ أو مكانٍ مُعَيّنِ وغير 
متوقُمَةٍ على شروطٍ خاصّةٍ يازمٌ تحمّقُها مِن أجل حصولٍ هذا 
المعلول» أو المغلول هو هذه «الوعدة انو الوخدات مع كل 
الارتباطاتٍ والشروطٍ التي أسلفنا القَولَ فيها؟ 

وإذا أَحَذّنا الإنسانَ مَمَلَا نُوَضَّحْ به هذا التَّساولء فإنَنا 
تقول هل اليغلرن هو «زيدٌ) فقط كَهُوِية م مَبتوتة الصّلاتِ 


ع 


تصديقٌ القرآنٍ الكريم لقانونٍ العلئة " 
نوق 135 و كدان التعلزلات والفمكينات الأحرى00)؟ 
وبإايجاز شديدٍ: الفغلول هو «الهُويّة) فقطء أو «الْهُويّة) بكل 
ارتباطاتها الوجوديّة؟ 
ِنَّ ما يبدو لي -ونحنٌ بصددٍ مُحاولةٍ بيانٍ مَوقِفٍ القرآنٍ 
الكريم من هذا التَّساوْلٍ- أَنَّ المعتى الثاني من العاف وهو النَظِد 


إلى المعلولٍ باعتباره وَحْدَة مُرتبِطَة ارتباطًا وجوديًا بما لا يكاد 
يُخْصَى من الشروط والالاتِ والاستعدادات» هو الذي ينبغى 
أن نأَحُذَهُ فى الاعتبار ونحنٌ نتدبّه الآياتٍ الكريمة التى تُشِيدُ فى 


منها إلى التفئدٍ بالتأثير والعليّةه في جانب الخال - 
سبحانه - وتشيذ مسري كي لوو رد اموي 
بعضٌ الأشياءٍ يتوقّفُ في وجوده على البعض الآخرٍ. 

وبناءً على هذا 0 يتحدَّدُ نظلا العية ة في القرآنٍ الكريم» 
أن الله تعالى هو لمؤّو المستقل في إيجادٍ الشيي غيرَ أَنَّ 
ل ل 0 
و كانت :هده الممكداث اقرائط أو انفهداداث: للا يد 


منها فى إيجادٍ المعلولٍ. 


.1859-- ١8/١ تفسير الميزان» للطباطبائي:‎ )١( 
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بواجا اروك يق اللاراقي نيقي للحن - 
بالمفهوم القُرآنِيَ- ليس معناها عِلَيةَ لق وإيجادٍ» بل هي عليه 
5-5 000 من الشرائطٍ والاستعداداتِ يتوقّفُ عليها 
تحمّقُ المعلولٍ وظهوده. ومكدا يكين الخو دو اويجاد 
والإحداتٌ و للها كاف لحرى دَخَلٌ 
في هذا الإيجادِ؛ بأن يُشترطً -مثلا- وجودٌ الأب والأمّ 
واتصالّهما على وضع مخصوص في عمايّة الإيجادٍ والتأثي أو 
أن يشرط هبولك القيائ لإقارة' الفبحاب +ولتزول: المط أو 
يُشترط تسخينٌ الشمس لسطح البحر ليتبخرَ الماء ويتكائفق 
بعد ذلك لكي يتكوّنَ 0 وهكذاء ار معن -أو 
مجموعة من الظواهر- تؤْثُد في اف لامر خوك و 
مجموعة من الظواهر» بحيث 0 الظاهرة العاف خوط ا 
شينًا مُعِدّا لحدوث الظاهرة اللّاحِقةٍ 

وإِذا فارتباط الظواهر الماديّة بعال عاب قادقة حا أمء ليا 
يمكنٌ تجاهلهُ في آياتٍ القرآنٍ الكريم» كيف وقد أسند القرآنُ 
فغلَ التدبير صراحةً إلى كائناتٍ طبيعيةء وذلك في قَولِهِ تعالى: 
و مَالْمرَرَاتِ در [النازعات: ه] . 


تصديق القرآنٍ الكريم لقانونٍ العلية 0" 


وقد قالوا: إِنَّ المدبّراتٍ فى الآية الكريمة هى: الملائكةٌ("©, 


أو النجوة”"”» أو الأرواخ”"2» وكيفما كان نوحٌ المدبّراتِ فهي 


عِللُ طبيعيّةٌ أو غيد طبيعيةِ يَصِدُرُ عنها تدبِيرٌ وتأَِيدٌ في مُعلولاتِها 
الماديّة في 000007 بل إِنَّ القرآنَ الكريم قد حدَّتَّا عن 
عه تعد ةِ من الأسباب الطبيعيّة المؤثّرة في حدوث ظواهر 
طبيعكة ار مفل: حدوث ظاهرةٍ المطرء أو ظاهرةٍ البرق» 


أو ظاهرة الإنبات» أو ما 0 شكتٌ من هذه الظواهر الطبيعيّة التي لَمَتَّ 


القرآنٌ الكريمٌ إليها الأنظانء وعوَّلَ عليها تعويلا ري في إثباتِ 


الألوهية هيّة والتوحيدٍ على حدٌّ سواءٍ » 96 وَأَدأ لفن ألما ع مه فأَحَجّ 


)١١‏ قاله قتادة» فيما رواه عنه عبد الرزاق فى تفسيره: 2745/7 والطبري فى 
0 4 5/7"» وارتضاه الفوّاء في معاني القرآن: 2570/8 وابن أبي 
زمنين في تفسير القرآن: 288/9 أما ابن كثير فعَرًا هذا القول إلى علىّ بن 
ا طالب» ومجاهد» وَعَطَاءِ وأبي صالح» والحسن» وقتادق, والرّبيع بن 
أنس» والسدَّيّ. تفسير القرآن العظيم: 53/4/4". وقال ابن عَطِيّة في اغحرّر 
الوجيز: 707/8ه: (لا أحفظ خلاًا أنها الملائكة). 

(؟) نُسِبَ هذا القول فى تفسير السمعانى: ١57/5‏ إلى مُعاذ بن ججل» برواية 
خالد بن معدان» وهي رواية غريبة» كما نص على ذلك أبو المظمّر الشمعاني 

(؟) انظر هذا القول في التفسير الكبير للفخر الرازي: ١؟/ ."٠0‏ 

(5) م. ك. 
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م م اس 6 
به مِنّ الثْمَراتِ رزقا عا ال يبروا ١‏ آنا سوق 
الما رض الجرّر متخن فنخرج بهو كا تَأَحكُلٌ مند 3 نه لمهم 


3 
704 وه 
08 علس مور وء 


0 مك حرو 4 [السجدة: /ا؟]» 10 تر أن الله يربى 
2ك يولك تق من كناك ردت صل وابارند 


ل بوت كر و مسح برو 


ؤبار مِنَ السَماء مِن حِبَالٍ فا من ترد فَيِصِيب يه من ياه ويصرفم 


صد 
46 ا 3 


عن من نشاء يكاد سنا برق يذهب بالبصدر ب [الفووة 27 


- 


ففى هذه الآيات تصريح بن 0 يود في إنباتِ 0 


و 


5 كالسا و اه فى 


ظواهر طبيعيّة اك وتتوقفٌ عليهاء غيرَ أنَّ هذه الأسبابَ 
وتلك العلل إِنّما تُوْنْوْ تبعًا للمشيئة الإلهئّة» وحسَب الإذن 
الإلهيئّ» ولق كناء الله أن تمتها هذا العأقه التقدت هده 
الأسباُ كل خصائصهاء وتوقّمَت عن التأثير توقُهًا تائا("©. 

وبانضمام هذه الآياتٍ إلى الآياتِ الأخرض التي تَنْصٌ على 
تفؤده -تعالى- بالحَلقٍ والإيجاد؛ يِتَضِحُ اتجاهٌ القرآنٍ الكريم 


)00 معالم التوحيد في القرآن الكريم» لجعفر الهادي : م.م 


تصديقٌ القرآنٍ الكريم لقانونٍ العلئة 0" 
في نظام «السَبريّة) و 0 الب المُتفةِدَ بالإيجادٍ هو 
اللقاها نه يد أن ذلك قد يَعتِدُ -خخصوضًا في المعلولاتٍ 
الطبيعيّة- على عِللٍ مادي أخررى يتوقفٌ عليها خروجٌ هذه 
المعلولاتٍ إلى عالّم الظهورٍ والوجود. 

- الانّجاهُ العام للمُفَكُرِينَ المسلمين في هذه القضيئّة: 

إِنَّ هذا المعّى الذي يَينّهُ وهو استنادٌ الأشياءٍ في وجودها إلى 
المشيئة الإلهيّةِ - باعتبارها الل الحقيقيّة- مع إفساح مَجالٍ في 
عمائة الي لأمور أخرى يُمكن أن تسمه علا ماديةه أو و 
0 أو ما اع اناك وى ا هنا لس دين 


عنقة- شك الشلفقة الفاشففة المسطففة توراء اتجاهات كل 


كِ 


لس ل 
فى حاجة إلى إثبات ذلك عند فلاسفة المسلمينَ أو عندٌ المعتزلة 
0 00 0 
لما لاه 5 


أن 08 نه م 
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وبصورةٍ تجعل انّهامَهم بنفي العِلَيةنفيا مُطلقاء ضَربًا من لساك 
والتجاوز في القَولٍ و الك قله «عبد الحكيم السيالكوتي 
(ت. لاد١اه) ٠‏ وهو يعَلَقُّ على شارح «المواقف) في هذا 
الموضوع: «مذهبٌ الأشاعرة: اتحصاز الفاعلئة في ذاتِه تعالى؛) 
لا انحصاه العِلَيَةِ مطلقّاك وكيفٌ يقول عاقلٌ بعدم احتياج الكل 
إلى الجزعء وعدم احتياج العَرَضٍ إلى الموضوع؟!)”'2. ْ 

إِنَّ هذا النصّ يُصِوٌدُ لنا مَذهب الأشاعرة تصويدا أكثر دِقَةٌ 
وأكثر موضوعيّةٌ؛ ذلك أن الذي يحرصٌ الأشاعِرةٌ على انحصاره 
فيما يتعلّق بذاتِه تعالى من معاني «العلَيدَه هو معبّى «الفاعليَة) 
فقطء أمّا المعاني 0 كالاحتياج وكالتوقٍ وكالاشتراط - 
ها مما تمي لمعت الهأ بصورة أو يأخرى - فلا بأ - 

نيما ايزى الأشاعرةه أن تساف :إن العرادك انفنيها. وهذا 
المَهِمْ هو الأليقُ بممذهب الأشاعرة» وهو قَهِمْ دقيقٌ» بل هو غايةٌ 
في لد فممًا لا شك فيه أنَّ الأشاعِرةً قائلون باحتياج الكل إلى 
الجزءِء وباحتياج العَرّض إلى مُوضوع يقومٌ به والاحتيالج مما 
ينث عِليةَ المحتاج إليه في المحتاجء فلولا نهم يوون بعأئة 


.١١7/54 شرح المواقفء للإيجي:‎ )١( 


تصديق القرآنٍ الكريم لقانونٍ العلية 0" 


الأشياءٍ بعضها في بعض -إجمالا- لَلزِمَهم إنكارٌ مثلٍ هذه 
الأحكام الضروريّة في العقولٍ والأذهانٍ<"©, بل إِنَّ الإمام الغزاليٌ 
وهو يَُنْدُ العلية بمعتّى «الارتباطٍ الضروريٌ) بينَ السبب 


)١(‏ يذكر الأستاذ علي سامي النشّار إت. 4٠٠‏ ١ه)‏ وهو يتحدّث عن نقد 
قانون العلَيِةَ الأرسطاليسية: «أنّ القرآنَ في مواقع عديدةٍ ينكر اليد 
ويتحدّى الأسبات» وينكدُ الصعود إليهاء [و] هذا الموقِفٌ القرآنئ نجاة 
الأسباب أطلقّ مشيخةً الأشاعرة في تدعيم إنكارها والقضاء على تصوّرها 
الميتافيزيقي) مناهحٌ البحث عند 52 الإسلام: ؟١.‏ 

وفي اعتقادي أن هذا النصّ -في ضوء الآيات القرآنّة السابقة التي 
أفسحت مجالا للعللٍ وللأسباب في حوادث الكون- لا يُعبّر عن الموقف 
المتكامل للقرآن الكريم جاه قضئة العليق لأن الآيات التي حَصّرّت الخلق 
والإيجاد في ذات الواجب تعالى لم تنكر دورٌ العلل الأخرى في عماية 
الإيجادِ» بل تركت المجال لآياتِ كثيرة عبرت ا الدور تعبيرًا واضحًا 
كما أسلفناه» وهذا هو الموقف الحقيقي للأشاعرة في هذه القضيّة» بدليل أن 
الدكتور النشار نفسه يقول قبل هذا النصّ بسطور قبله: «ومن الخطأ القول 
إن الأشاغزة أتكرزوا العليدٌ إتكاوا كاملاء إنهم أتكزوا فقط ب«تصور' أرسطو 
لهاء ووضعوا نظريّة في العِلَِة تتوافنُ مع عناصر المذهب توافتًا تاماه [م.ن]. 

وإِذّا فالأشاعرةٌ نما أنكروا الرَبطّ الحتمئ أو التأثير الضروريّ من العلّة في 
المعلول» لأنَّ المؤثّر الحقيقيع هو الله تعالى» وهذا لا يستلزم أبدًا إنكار دور 
الأسباب وتأثيرها في قراط فكيف يِتّسِقُ ذلك مع ما يقوله عن نظريّة 
الأشاعرة من أنها تعتمدٌ على إنكار العلَيده وتحدّي الأسباب وإنكارٍ الوصول 
إليها ؟! 
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والمُسيب؛ لم يدْكو علي الأشياءٍ بمعتى الاحتياج وتوقفٍ بعضها 
عل فض سناع ذلك : 

أوّلا: انه يَنفي ان يكونَ وجودٌ شيءِ علة في وجود شيع 
آحَن وعبارثُه فى هذا المقام: «فليسّ مِن ضرورة وجودٍ أحدهما 
وجودٌ الآخَرِء ولا من ضّرورة جيم ألحيهنا عدم الآخر)("©. 
وإنكارٌ عِلِيّةِ وجودٍ شيءٍ في وجودٍ شيءٍ آخرّ إنكارٌ لجانب 
واحدٍ من لعل هو جانبُ التأثير في الوجودء وهو الذي سمّاة 
عبد الحكيم «الفاعليّة) في نصّهِ السّابق» وإنكارُ هذا الجانب لا 


8 


يَستازِمٌ إنكارٌ جانب الاحتياج أو التأنين المشيادل ريم (الأشياءء 

ثانيا: ما يقوله الإمامُ الغزال وهو بِصَّددٍ إنكارٍ أن تكونَ 
الثّارْ عِلَدَ فاعلةٌ للاحتراق فى القُطن: «... وهذا مما تُنكده» بل 
نقول: فاعلٌ الاحتراق... هو اللَّهُ تعالى ؛ إِمّا بوّساطةٍ الملائكة 
أو بغير وَساطق وأمّا النارٌ -وهى جماةً- فل" فعل ه00 
ونتساءّل: ماذا يعني أن يكونَ اللَهُ تعالى فاعلا بوَساطةٍ 
التاذتكة اليس ععناة أن المعلول موقت عل هلاه الوساطة) 
)١١‏ تهافت الفلاسفة» للغزالي» تحقيق شيخنا سليمان دنيا: 7"9. 


(09) م. ن: .35١0‏ 


تصديق القرآنٍ الكريم لقانونٍ العلية 4" 


وأنّ :هذه 'القمناعلة #وافئلة بعك حظاء العف املو ل باواتها 
يتوقّفُ عليها المعلول بوجهٍ ما من الوجوو؟ 

ثالعًا: رويك مِن كُلَّ ذلك: هذا الدَّودْ الذي يُنِيطَهُ الإمامُ 
الغزال بالوّسائطٍ في نظام العلل والمعلولاتء فعندَ الغزالئ أنَّ 
جميع ما بِينَ السماءٍ والأرض حادتثٌ على ترتيب مُعلوم 
وق ري ينبي لا ارت إل أن ”كرون الاق نذا كاد 


بع اشر و درا في البعض الآخرء فلا بُدَّ أن يَسبِقَ 
بعضُ الحوادث بعضّها الآحَن وإِذًّا فلا جَرَمَ أن يتوقّفَ 
حصول أَنْر القدْرَةِ الإلهيّة في بعض الأشياءٍ على حصو أشياءً 
أخرى مُشروطة بها. 

ويَضْرِبُ الإمامُ الغزالئ مثالا لهذا التوقُنٍ الذي يقتضي -لا 
مَحالة- عِلَيةَ بعض الحوادِث في البعض الآحَرِء يُوَضّحه في قوله: 
«... وذلك بِأَنْ نُقَدّرَ إنسانًا مُحَدِثًا قد انعمس في الماءٍ إلى رَقبِتِه 
فالحدثٌ لا يَرتَفِعُ عن أعضائه. وإن كان الماك هو الرافِ» وهو 
مُلاقي له فقدٌرِ القُدرةَ الأَزليَةَ حاضرةً مُلاقيةٌ للمتقدوراتٍ مُتعلَقَة 
بها قاذقاة الماع لأ عضا ولك لا يتحضا بها التقدو كمال 
يحصّل رفعٌ الحَدَثْ بالماءٍ انتظارًا للشّرطٍ وهو غَسْلٌ الوجه . 
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فهكذا ينبغى تَفْهَمَ صُدُورَ المقدوراتٍ عن القُدرة الأزلق»0"©. 


عس ا مر 


ولا نَرتابُ في أن ظهورٌ أثر القُدرَةٍ الإلهيّة في مَقدوراتها 
مُتوقّفٌ -في هذا النّصّ- على ظهور فِعل آخَرَ قبله» تمامًا كما 
يَتوقنُ ارتفائح التمابة على شَرظِ؛ هو اتغماش الوجه في المايء 
عِلمًا بأنَّ الماء ثلاق لبقئة بجسدٍ المخدِث» ومع ذلك فلا يَقَعُ 
الما هذا الحدد إلا حين يتحمَّقُ الشّرطٌ الشابق» ومن الغ 
به هنا: أَنَّ عَلاقةَ العماون الوَجهِ في الماءٍ بارتفاع 55006 
بقيِّ الجسم هي غَلاقة قَهُ عِلَِّ بمعلول» والعكيل صحيخ أيضًا. 

لعن الإنصاف في القَولٍ يَقتضي أن نقول: إن مَوقفٌ 
الإمام الغزاليٌ من نظريّة السببئة مَوقفٌ مُتعدّدٌ بتعدّدٍ المصادر 
التي تعاضّت لهذه النظريّة. 

فأولا: هو في «معارج القدس» يكادُ يكونُ فيلسوثًا مشّائيا 
56 00 الفاراين (ت. 7”75ه) وابن سينا (ت. 1778ه) 
في مُراتب الوجودء إذ الوجودُ عند الغزالي مُرنْتٌ هكذا: 

3ك العفو السك 5 

8خ" التفويت الفح هكة للكتناوات: 

م - الأجسامٌ. 


)١9‏ إحياء علوم الدين» للغزالي: :/اءهة؟. 


تصديقٌ القرآنٍ الكريم لقانونٍ العلَيَة 1 

لتعوظية كنهذ الود اقررييت بوقاط: الن نالك العانة 
بمعتى ١‏ التأثير والتأثْر في الوجود بين جميع المُمكنات )» 
وهذا هو أقلّ ما يُفَهَمْ من قوله: «فيكوثُ -إذّا- الأشياء 
وا در وإنما تجبُ لا بذاتها» بل 
بالقياس إلى عِلَتِهاء وإلى الاجتماعاتٍ التي لعِالٍ شْنَّى ل 

وثانيًا: هو في كتابه «تهافُت الفلاسفة) برغم تحطيمه 
نظريّةَ الفلاسفةٍ في الارتباطٍ الضروريٌ بين الأسباب 
والمسيّباتء فَإنَّهِ قد احتفظ بما سكّاه «الوّساطةً) في فِعلٍ الله 
تعالى الإحراق حين تلتقي النارٌ القن مشلا" , 

وثالنًا: هو في كتاب: «الاقتصادٍ فى الاعتقاد) لا يرى تأثيرًا 
لأيٍّ سبب من الأسبابء إذ القدرةٌ الإلهيةُ هي المستبدَّةٌ بالتأثير 
والإيجادٍ. وفي هذا الموطن يقول الغزالئ: (إنَّ الحادثاتٍ كلّها 
-جواهرها وأعراضّها الحادثة منها في ذاتٍ لاا ءِ والجمادات- 
واقعة بقدرة لهال وهو المُشْتَبدٌ باختراعهاء وليس تَقَعُ بعض 
المخلوقاتٍ ببعض, بل الل يَقعُ بالقَدْرَةٍء وذلك ما أرّدنا أن نيّنَ 
)١9‏ معارِجج القُدس: 617 .١‏ 


(؟) م.ن: 21955 وانظر كذلك : 01 نتطمه105تطم عط نلى .11 ,ردهككاهى 
.6 01655 .197نا - 212315310 519 ,م ال ذاخفا عطا 
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من إثباتٍ صفة القُدرة للَّهِ تعالى» وعموم حكيهاء وما انُصل بها 
من الفروع واللوازم)("©. 

ونظريةُ الكَسبٍ عند الإمام الأشعَرِي » وما توضَفٌ به -دائما- 
من أَنّها جب مُقنّع؛ لِمَا تستازمه من نفي تأثير العبادٍ في أفعالهم» 
هذه النظريّةُ تنطوي -رغع ذلك- على تصريحات عِدَّةٍ تنصٌ 
على ما يسمُونّه: «القّدرةً المُخْدََةً) التي يكتسبُ بها العبدُ أفعاله 
الاختياريّة وبرغم أن عُنصرٌ «الفاعليّة) في نظريّة يه الكسب 
مَحصورٌ في ذاتٍ الواجب - كما يقولٌ عبدٌُ الحكيم- انحصارًا 
تامًا لا يسمخ بأن يُسكّى العبدُ معه فاعلًا لكذا أو كذا من الأفعالٍ 
الاختيارية» برغم ذلك فإِنَّ صر (القُدرَةٍ المحدثة) -في نظريّة 
الماع ف فم انام سات القن ذاللة ان فاع 
والعيك الكتي ف والفعن واقعٌ بالنيزة العديدة لكك لكتميت 
بالتدرة العادنق وه كلد وإن دل على أن الفاعِلَ والمُوجدَ 
للفِعلٍ هو الله تعالى» نه 1 على دَوْرٍ الإنسانٍ ودَورٍ قدركه 
الحادثةٍ في اكتساب الفعل. عا ا ذل عل 5 
الأسباب وتأثيرها في المُسيّباتِ. 


. 4 الاقتصاد فى الاعتقاد:‎ )١( 
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كول لونم بن السمة الأُشعريُ في تحديدٍ معتّى الفاعل 
والمُكتسٍِب: (إذا كان المكتسِبٌُ مُكتَيبًا لشي بقدرة مُحْدَئَقَ 
فلم يَجْرْ أن يكونّ مُكتمبًا للكشبء وإن كان فاعِلًا له في 
القية 00 رفون في موضوع آخرَ: «حقيقةٌ الكسب أن 
الشَّىءَ وقَعْ من المكدييب له بِقُوةٍ مُخدكقو0"©. 

ويَهُمُنا في هذَيْن النّصّئْن صَراحةٌ الإمام الأشعريٌ في 
الاحتفاظٍ للقّدرة المُحْدَئَة -أو القَؤَةٍ الحادكة- عند الإنسان 
بدَوْرٍ واضح في التأثير والفعل» وإلا فماذا يعني وقوعٌ الفِعلٍ 
بقُدرةٍ مُحْدَثَة مضافة للعبد إلا أن هنا قُوةٌ مُحْدَنَةَ في الإنسانِ» 
وأنّها غيُ الفاعل» وأنَّ لها دخلا في التأثير؟! 

بل إِنَّا نجدُ في بعض النصوص الأشعريّة العو تَفْسِيدًا 
لنظريّة الكشب؛ لا يقعصِد فيه 5د الإتساة عل كوي يه 
مُكتسِب لفغله» بل يَعْدُو فيه فاعِلًا لفعله ومُخيئًا له لا على 
سبيل التَّفدْدٍ والاستقلال» بل مع اشتراكِ القّدرَةٍ القديمة 
وانضمامهاء مِن هذه النصوص قول البغدادي: «وقد ضرَبت 
بعضُ أصحابنا للاكتساب مَثلا؛ في الححجر الكبير قد يَعْجِرٌ عن 


)0 المع في الود على أهل الرّيْعْ والبدّع؛ للأشعري: */ا - 74. 
(9؟) م.ك: كلا. 
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حَمْله رَجِل» ويقْدِرُ آحَوِ على حمله مُنفرِدًا به إذا اجتمعا على 
مله كان حصولٌ الحَمل بأقوامُماء ولا خرج أضعمُهما بذلك 
فن كوه حايلة ‏ كذلك العذ لا يقد5 علق الانفراد بفغلة..ولو 
رامت الله لكر قنك تجن عير عقيف لعي 13 عليه يوه 
مَفْدورُه» فوجوذه على الحقيقة بقٌدرةٍ الله و يد 
ذلك- المُكييِبُ من كونه فاعلاء وإن وُجِدَ الفِعل 0 الله 
تعالى» فهذا قول معقول وإن ججهأته القَدَريهُ0©. 

ولإمام الحرمئن رأيٍّ قاطِعٌ في تأثيرٍ القّدرةٍ الحادثة في 
الفِعل» لا في الاكتساب فقط بل في الوجودٍ أيضّاء ورأيْه هذا 
نص في القَّولٍ بالعلٍ والأسباب الطبيعيّة وتأثيرها في الحوادث. 

وقد تعوضٌ إِمامٌ الحرمين بسب هذا الرأي إلى عملةٍ 
عنيفة سَّنّها عليه متأشّرو الأشاعرة» وانّهموه بالغلوٌّء يقول 
00 «وقد غلا إِمامُ م جيك أنيك: للقدرة 
الشادقة آنما عو الرسوك دعي الد الا قث لسن افق 
لمر لت ل كر 
لسلةٍ الترقّي إلى التاري بان وهو التعالق القبوع (الشهيل 


.١1"4 - ١١+ أصول الدَّين لعبد القاهر البغداديٌ:‎ )١19 


تصديق القرآنٍ الكريم لقانونٍ العلية 


يإبداعه من غيرٍ احتياج إلى سب وإلما «سلك كي مَسبلك 
الفلاسفةء حيتٌ قالوا بتسلشل الأسباب وتأثير الوسائطٍ الأعلى 
١ 254 5‏ 
في القوابلٍ الأذتى)”"2 . 
إِنَّ هذه النُصوصٌ التي نقّاناها عن أئمة الأشاعرة تشترِكُ كلّها 
في أنَّ للعبدٍ قُدرَةً حادثة وأَنّ لهذه القُدرةٍ تأثيراء سوام كان هذا 
التأثيز 5 في وقوع الفِعلٍ مُكتسبًا - كما هو صريحح نصوص 
الأ شعريٌ - نوات لود -لا على سبيلٍ الاستقلالٍ 
أيضّا- كما هو مَعروفٌ عن إمام الحَرمَيْنِ في بعض آرائّه. 
وأكبز الظنٌ: أنَّ القَولَ بتي 3 أثر لقّدرةٍ العَبدٍ في فِعل 
2 ونام الأسْعرِيٌ ولا للأشاعرة الأوائل وإنما هو من 
جالعاك ف خرى الأشاعرة الاين راندرا لسزروة عذهك كي 
في صُورةٍ تبتعدٌ - أحيانًا - عن نصوصه وعن روح مَذْهَيه. 
وانظر إلى أبي الفتح عبدٍ الكريم بن أبي بكر الشهرستانيٌ 
وت. 8:هه) وهو بصَدد تقرير مَذذُهب الشّيخ فى هذه 
الفشكلةة: لد يفول اروتها أبن النعكى درعيه اللذت فيفك 
لم يُْبِتْ للقٌدرة الحادثة نا أصللاء غير اعتقادٍ العبدٍ بتيسير 


.,78 نهاية الإقدام في علم الكلام» للشّهرستاني:‎ )1١( 
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م حديثٌ في العللٍ والمقاصد 
الفعل عند سَلامةٍ الآلاتِ» وحدوث الاستطاعة والقُدرة 
والكل من الله تال )20 


مَقدوره أصلاء 1 القُدرةُ لقره وان اه 0 


ولا يترد باعي المْقارِنٌ بين هذه النتصوص ص ونصوص 
كتاب ب «اللمع) في الحكم أن القول الذي يُنفي أَثر القدرةٍ 
الحادثة ولاييلل جتعة مده ]ا شعَرِيٌ ولا نظريته في الكسب» 
بل لو قارنًا ما قاله السّهرستاني والدَازِيُ عن «نظريّةِ الكسب» عند 
الأشعَرِيٌٍّ بما يقوله أبو بكر بن قُورَكٌ (ت. ١5‏ 4ه) عن النظريّة 
حر لاسي رقو الذي لعي عرس 
الشّهرستانيّ والرَازِيٌ وهي تُصَوّرُ مذهب الشّيخ. 

يقل ابن فُورَك: «وكان الأشْعرِيُ يذهب في تحقيق معنّى 
الكشب: والعبارة عنه: أنه ما وكَع بقّدرَةٍ مُحْدَثةِء وكان لا يَعدِلٌ 
عن هذه العبارة في كيه ولا يختار غَيرَها مِن العباراتِ» وكان 
يقول: إِنَّ عِينَ الكسب وَقِعٌ على الحقيقةٍ بِقُدرةٍ مُحْدَئتِ ووَقّع 
(01) م. ن. 
)١(‏ مُحصّل أفكار اللمتقدّمين والمتأخّرِين للفخر الرازيٌ: .١514‏ 
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لاه 0 قي ا لني 0 م 
ره ا اكتسابًاء 32 لا يَمنْعٌ من 0 لقو 
بمقداؤواين قادرقة: أحذهنا خالفهه: والاخز مك00 


إِنَّ هذا التّصّ يتتطا سد متواتاى اسن ري ماين 
كتاب ب «اللّمع) ٠‏ 1 قدرةً العبد الحادثة لها تأثيا فى في دقوع 
الفْعلٍ مكتشعاء وابنٌ قُورَك وهو يصوّرُ مذهت الشيخ في 
ال 0000 
والتي تقطعُ بأَنَّ الفِغلٌ يَقعُ بالقُدرةٍ اللمحدثةٍ كما يقعٌ بالقدرة 
القذيمة- كذلك. ومن أجل ذلك جور سكن أن يمع 
المقدوز بين قادرَين بجهتين مختلفتين: جهة الخلق, وجهة 
الاكتساب» فجهّةٌ الكَلْقِ للقُدرةٍ القديمة وجهة الاكتساب 
للقدرق الحادة). كين يقال ]31 :]إن الأشعرئ لذ ينيك 


و 


للقدرة الحادثة أثها أصاك0")؟! 


)١(‏ مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري لابن فورك: 
وكةة +8 من الأصل .مكتنة عار ف كينت بالمدينة المورة رف #رواق 
وانظر صفحة 59 من المطبوع. 

(؟) يذكر بعض الباحثين الغربيين أن المصادر الأشعريّة المتأَُرَةَ - وخصوصًا : 
مؤلّفاتٍ الَازِيٌ - كثيرًا ما تُضيفٌ عناصر غريبةً إلى مذهب الإمام - 


مم0 . 2113310 0ق من أ اح . لنالنانانا 














ا حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


2 
سس« 
> 


ل أ إن المدرسة الأشعرية - ميل في 
0 ورجالها الأوائل- تُؤْمِنُ بوجودٍ أسباب وعِلَلٍ تُوثّرُ تأثيرا 
فى الحوادث والظواهر الطبيعيّة» وهي إذا كانت تُتكر 
5 الفاعلئة بين الأشياءء فإئّها تنبت بيتها علاقات التأثير 
والتأثرِه وعلاقاتِ التوسْطء وعَلاقاتٍ الشَّوطِء أو إن شِفْتَ 
فقُلْ: عَلاتَةَ الاحتياج» أو عَلاقَةَ اللي بشكل عاء. 


#- الفلسفةٌ الإلهيَةُ والأسبابُ الطبيعيّة: 


إذا كان أمو الأسباب الطبيعيّة في الفلسفة الإلهية كما 
أوضّحنا فليس من التَّقَدٍ الجادٌ ما تحرصٌ عليه المَلْسَفَةٌ المادية 

من انّهام مُستمة للفلسفة الإلهئة بأنّها فلسفةٌ تقو قفر على القوانين 
الطبيعكة» وبأنها تلغي التفسيرات الحشية ل فيك غدها 
الكشوف العلميةٌ الحديثةٌ وأنَّ التي الحتميّة -فيما يَرْعُمُ 
الماذّيونَ- هي أنَّ الفلسفة الإلهيّة لا تُقَسَِ الحوادتٌ 31 بمبدإ 
واحدٍ فقط؛ هو العنايةٌ الإلهيةُ0". 1 


- الأسْعرِيٌّ. ولذلك ينبغي أن تكون على حذر من الاعتماد على هذه 
المصادر دون مقارنتها بمؤلفات الشيخ نفسه. انظر: :21 .16 ,1141 
- لآث 10 10105مع36 [إاللدعقطقةه 0علوعل1ه 01 16لتاع تاد عطا 


0 7 0162طة[ذا 5171015 5311م 
)١(‏ النزعات الماديّة فى الفلسفة العربيّة الإسلاميّة» لحسين مروة: ” //ا١٠»‏ - 


الفلسفةٌ الإلهيةٌ والأسبابثُ الطبيعيةٌ م 
وهذا الانّهامٌ الخطيد مقصودٌ لهدف أساس مِن أهدافٍ 
الفلسفة المادّيّ هو: تَسَويعُ الإلحادٍ وإنكاز الألوهيّة من بداية 
الأمرء ولذا يحرصٌ المادٌيون -دائمًا- على افتعالٍ عدم 
افوخو بين المبدإ | الإلهيّ والمبدإ الطبيعيٌ ) وتيت يتعارض 
الميدان في التفسير والتَعليلٍ فإذا فُشْرَت الظواهد باتك 50 
العيذاين إن المبداً الآخَر يفقد مسواغات وجوده. 
وانطلاقًا من هذه القاعدة الرَائْفةٍ زعم المادٌيون أن التفسيراتِ 
الإلهيّة لحدوث الآشياءٍ وتطوّرها لا تَظِهِرُ على مسرح التاريخ إلا 
في الفتراتٍ التي يَعْجِرُ فيها العقل البشريٌّ عن اكتشافي القوانين 
الطبيعيّة» واستيعاب العلاقاتٍ الحسّيّةَ وفهم الروابط الوضعيّة 
التي هي العلل الحقيقيّةٌ في تفسير كل ذلك؛ وعندّهم أن العكسّ 
صحيحٌ كذلك» أي حين يتعدم للم وتستطيعٌ التجاربث 
اكتشاف حقيقةٍ هذه الْعِلل؛ فإن المبدأ الإلهيّ لا يجدٌ له مكانًا 
في تفسير الظواهر والحوادث0"©. 
ولسنا هنا بصدَدٍ مناقشة نظريّة (أوكيية كومت 6م001 ءأقناعتنك) 


- وانظر أيضًا: الماديّة والمذهب التجريبى النقدي» للنين» ترجمة: فؤاد 
أيوب: ١58‏ وما بعدها. 


٠٠١/١ قصة الحضارة» لويل ديورانت:‎ )١( 
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1 حديثٌ في العلل والمقاصد 


(ت. )١18617‏ المعروفة ب «نظريّة الأدوار التاريخية الثلاثة): 
000 - التفسير الميتافيزيقيٌ - التفسير العلميّ»» تلك 

لتي ترتكرُ عليها فلسفةٌ ١كومت»‏ ؛ في تفسير التطور التاريخء 413 
اع 1ك اي ل 
0000 واحدًا جديرًا بالقبول والتسليم . 

نرى أن اهام الفلسفة الإلهئةٍ بالجهل بقيمة العلل 
الكونٍ اتَّهِامٌ مُلمْقٌ ا عل عي ا الى 
00 يَشْتُون حملاتٍ الإنكار والشخرية من الأديانٍ ومن 
الفلسفات الإلهيّة إجمالاء وهذا الاثّهامُ وإن أمكن توجيهُه ضدّ 
مؤسسات نُسِبَتٌ إلى الدين -شكلا لا موضوعًا- فَإنّه لا يتوه 
على حقيقة أَيٍّ دين مِنَ الأديانٍ السماويّة التي يَعرِقُها 0 

والمادٌيون - قبل غيرهم- يَعرفون نمدا الإلهيّ لم يُلْغ 
الأمات الطيكة الحا ولوانفقنها ون الجيانية ميهد 

على العكس يَححتُ عليها وعلى استكشافهاء غير أنه يَضْعُ 
سلسلةً الأسباب والمسبّباتِ في وَضعها الصحيح؛ ا 
التقلو إلى أن وراة هذه الأشبات سيا أغلق لا ورى .ولا فيضك 


000 0 


)١(‏ تجد مناقشة فلسفيّة بالغة الدقة لهذه النظريّة فى كتاب «الدين) محمد 
عبد الله إمزازة جم و 


الفلسفةٌ الإلهيّةٌ والأسبابثُ الطبيعيةٌ .4 


يطلبه العقلء ويتطلّمُ إليه القَلبُ والوجدانُ0"©, وهل للمادٌَيِينَ 
أن يدلُونا على فيلسوفٍ إلهيّ واحدٍ نَفْض يِدَيْه من عوامِلٍ 
التبخير -مثلا- ف تفزل عفرو المكارة ار قر ولي زعام سير 
الكواكب يعولا طادرة تسوب زارفا رف لي 
أن يدلُونا على تفسيرٍ إلهيّ اسْتَتدَل بالعللٍ المخوودةة علد 
ميتافيزيقيّة اقتصرّ عليها في افج والتّعايل؟! أإذا سَئْلَ العالِمُ 
الطبيعئٌ المودة ثاللة قن عله سُقوطٍ المطرء أو عن ظاهرة 
تَمَدّدٍ المعاِن» أو عن سبب الانشطار النووي في الذَّمَقِه فهل 
فحت ا بالقز را رن ا رفسي ١‏ اله 
يا العالم الطبيعئٌ المادّيٌ من تفسيراتٍ توصّل إليها العلمُ 
التجرييئ في هذا الشأنٍ ؟ 

وإذا كان القُرآنُ الكريمُ قد لفت الأنظارَ -كما قدَّمنا- إلى 
دور الأسباب الطبيعية : في وجودٍ العوادكة وأكد هذا الذؤه 
ننه الأذهانٌ إليه 00 يقال علد للك إن التفسيرٌ الدينيّ 

قفر على القوانين الطبيعيّة التي 1ك هذا العالّم؟! 

د المنصف أن المادبِين يَقْرَوُونَ ا 
«الفلسفةً الطبيعيً عند فيلسوفب إلهِيٌ كاين سينا -مثلا- ويد رٍكون 


5٠١١ فلسفتناء محمد باقر الصدر:‎ )١١ 
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4.37 حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


من قراءاتهم أ اسمَ «الطبيعيّاتِ) ) يَشْكَلٌ مِن «كتاب الشفاء» 
مجلّداتٍ عِدَّة عَلَّلَ ابن سينا فيها ظاهرةً الحركة والرّمانٍ 
والمكاق وعرت ادها ملعك طيدلة وقيقا اسلمدك يداد 
الوجودٍ المادّيٌ ومناجيه؛ من إنسانٍ» وحيوان» ونبات» 
وأفلاكِ وبحار» وصخورٍ ومعادن» ورياح» ورّعدء وبَرْقء بل 
ومن قوانينَ» مثل: قانونٍ الجاذييّة أو نظريّة سقوطٍ الأجسام 
وحركةٍ الاعتمادٍء وحركةٍ الأجسام في الهواِ. وغيد ذلك كنيد 

ثية؛ فهل كانت دراسةٌ ابن 0 ليذه الأنعاك ‏ الطريعة 
المتخصّصة دراسةً تُشْقِطْ من جسابها أهميّةٌ الأسباب والعِلل 
الطبيعيّة في الشّرح والتّحليل؟! أو كانت موسوعةٌ ابن سينا في 
العلوم -وهي لا ترال تيد الدّحشةً والإعجات عند تف كثير 
مِنَ العُلماءِ امسامرين تَعتمدٌ في تحليل الظواهر الطبيعيّة 
على أنّها أو للقد للقُدرةٍ الإلهيّة» وينتهي الأمد عند ذلك؟ أو كانت 
موسوعقه الطَبِيةُ -التي تَبناها لغرث وهو ينَّجهُ اتجاهَةُ نحوّ 
العم الصّحيح- لا تَسْعيِلٌ إلا على تفسيراتٍ غيريةٍ في تحليلٍ 
فاتك الأعضاة: وتشخيص العِلَلٍ والأمراض» وتركيب 
الأدويّة والعقاقير ؟! 


وإذا فكيف نَهِضٌ العِلغ التّجِريبِئٌ المعاصِرُ واستوّى على سُوقِه 


الفلسفةٌ الإلهيةٌ والأسباث الطبيعيةٌ 1 


إذا كان لم يَنَطِلِقْ إلا من رُوْيَةِ لاهوتية كما يزْعُمُ الماديُون؟! وماذا 


يقول المادّيُون في قسم الرياضيّاتٍ في ثُراثِ الفلاسفة الإلهيّين؟ 


أكانت هي الأخرى 00 بالأسباب الطبيعئة ومسيّباتهاء أو نظرةً 


غيبيَة دينية لمن الأعداد والشطوح والأبعاد2"2؟! 


إنَّ الذي يعرقه الماديُون لابن سينا من تحليل علميٌ لطبيعياتِ 
الفلسفة يعتمِدُ على قانونٍ الأسباب العو يَعرفونٌ مثلّه 
للكنديٌ (ت. 068 والفارابيٌ وابن رُشْدِ رت. 5وهده) 
والوَازِيٌ ومعظم ُفكري المسلمين في الثَراثِ الا الي 
أو الكلامِيٌ» ومع ذلك تَجِدُ أكثر المادئين كان عن انام 
الدُؤْيَة اللاهوتية -على حَدٌ تعبير هم - بأها يل قانونَ 
الأسباب» ومن ثمٌ تضطك إلى القَولٍ بالتأثير الإلهيّ المباشِر في 
المادّة دونَ واسطة. 

ولا ُرِيدُ أن تُكدر هنا ما قلناه سابقًا مِن أنَّ الفلسفةً الإلهيَةٌ 
أو الرؤيّةَ اللاهوتيّةَ -باصطلاح الما ركسيّين- يإثباتها الخالِقَ 
المُدَبّرَ الحكيع لا يخطر فازها عه الماديّين بتجامّلٍ الأسباب 
والمسيّباتء وإِنّما تَنَطلِقُ الفلسفةٌ الإلهيّةٌ مِن مُنطلَقٍ أوسع - 


.١68 : اللَّه خالق الكون» لجعفر الهادي‎ )1١( 
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4 حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


و 
ع ع 
| 


فا وأَصْدَقَ واقِعًا من مُنطلقٍ المادّيّين حيثُ تَقْضِي قَضاءً 
تانًا على هذا التعاؤض الخاطِئ بين الاعترافٍ بالخالق 
والاعترافٍ بالعِلّل الطبيعئة فلي اله عِندّها: إِمّا هذاء وإمًا 
ذاشيعيل هو هذا وذاك» ولكن في مَجالٍ ومَجالِء فللّهِ تعالى 
الخَلْقُ والأهد والتدبيئء وللأسباب الطبيعيّة دَوْرُها المُحَدَّدُ 
الذي أناطه بها عِلَمُ الخالق سبحانه وقدرته ومشيئثه وحكمَتُه 
فليس نَّمَةَ تَعاوْضٌ ولا تمان بين الإيمانٍ بخالتي الكونٍ 
والإيمانٍ بِدَوْرٍ الأسباب في مسيّباتها. فالإلهيون -كما يقول 
بعض المفكرين المعاصرين- «لا يُرِيدونَ بإثباتِ الصانع إبطال 
قانونٍ اللي والمعلولئة العام وإثباتٌ الاتّمَاق والمجازفة في 
الوجودء أو تشريك الصانع مع العلل الطبيعيّة» واستناد بعضٍ 
الأمور إليهء والبعض الآخَرِ إليهاء بل مُرادُهم إثباتٌ عِلَّةِ في طول 
علد وعامل معنويٌّ فوقَ العواملٍ الماديّة» وإسنادُ التأثير إلى كنا 
لين لكن بالترتيب: أَوْلَا وثائياء نظير الكتابة المنسوية إلى 
الإنسانٍ وإلى ييهع0©. 

4- التكييفٌ الفلسفِئ لمفهوم العلئة : 

هذا المفهومٌ البسيط الواضِحٌ المُعَفّسُ على صَفْحاتِ 


.١/8/؟ تفسير الميزان» للطباطبائي:‎ )١( 


التكييفٌ الفلسفِئ لمفهوم العلَئة 35 
ار 00 عندَ البلَهِ والصّهِيانِ29- أصبح في فتراتِ 
لاحقة من المشكلاتٍ العويصة التي احتدّم حولها 
سره يده شَهِدَ لها تاريخ الفكر 
الفلسفِيٌ بالكثير من الإعجاب والتقدير» وليس من هَمّنا هنا 
في هذه الدراسة الموجزةٍ أن نتتيع سراديت الخلافٍ حول 
«مفهوم العلَيه) إثبانًا ونفياء فهذا أَمر تعوّضٌ له كثيرونٌ بالتحايلٍ 
والنقدء والكثيرون من هؤلاء -فيما أغرف- انتهّتُ بهم 
أبحائهُم إلى رفض «الموقفٍ الفلسفئ) الذي يتجامَلٌ كا 
«قانونَ العِلَيّقَ» ودَؤْرَها الأساسيع في مُختلضٍ مجالاتٍ الحياة: 
فيِكراء وسلوكاء وسُّعُورًا. 

غير أنَّ ما نريدٌ أن ثُتبَهَ عليه هنا هو: أهميّةٌ قانونٍ العلية كمبد! 
عقي أو كأساس منطقي يَْتَكرُ عليه الثّراتُ العقلي في الإسلام» 
ويتوقفٌ عليه الاستدلال على وجود اللَّهِ تعالى في كل الأديان, 
ومن هذا المنطلّق تُصْبِحٌ مُواجهةٌ المنكرين لهذا «المبد 
الضروريٌ» عملا ضروريًا تَفْرِضُه على المرءِ عقيدته, إن لم يكن 
مذهبه الفلسفئ العقلي على أل تقديره فليس فَعة طمن محاولة 
بعض الفلسفاتٍ التجرييئة - مُحاولةٌ عقلية- الإطاحةً بمبدا العليء 


4. 


ع 


1 مه 


.59 / 4 حاشية حسن جلبي على شرح المواقف:‎ )١( 
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وإحالئه إلى داع العادةٍ أو الحالاتٍ السيكولوجية البحتة 
وعلينا هنا أن نتساءل : ما هو الدبو المنطقيٌ الذي 
ا «العلية) 00 فَكنّه؟ 

0 0 ا هذا المبدأ ل عقي نستدل عليه 
ساحة ة الواقع الجشيت؟ اكوك البانذه يذ فطريٌ 11 
صميم الزعي والإدراكِ على مختلفٍ مستوياته؟ 

م أن : 0 الاتجاهاتٍ الفلسفيّةٌ الرئسية يد 0 هذا 
0 هذا- 0 0 5 لا ا 0 شحعدث 
عتها الجر يون ار يتمتّعُ بواقع عقليٌ أو واقع حِسَيّ 
والفرقٌ بيتهما: أن العلية بالمفهوم العقليّ هي هذه العَلاقَه 
الحتمكة وريه بيت بين 00 شَيئَيِنَ أو بين حادتَتَيِن شين من حوادث 
الطبيعة) مثل أن ا كُلَّما وُحِدَ ا( كسبب أو 0 فمن 
ارده أن يُوجَدَ «ب) كمُسَيبٍ أو كمعلولٍ. 

ما ا ما السببيةُ بالمفهوم التجريبيٌ» فَإنّها لا د تَعني أكثرٌ مِن القَولٍ 


يدنه 0 (أ» فانه يشدف -بصورة مُطروة- وجودٌ (ب 


التكييق الفلسفِئُ لمفهوم العليّة ع5 


ولكن دون أن : نَّ نَمَةَ علاقةٌ حتميةٌ أو ونام سورت تين 
وجودٍ (أ) ووجودٍ (ب 

فالسَببيةُ بالمفهوم 5 عَلاقةٌ ضروريّةٌ وَالسَببِيةٌ بالمفهوم 
الثاني مجددُ فتران أو تتابع» ويترئّبُ على ذلك أن السبيية 
بالمفهوم الثاني لمّا كانت لا تدْضِي في عَلاقاتَها بِينَ الظاهرتَئِن 


َيِه رابطة ضروريّة حتميّة» فمِنَ الطبيعيّ إِذَا أن يَنْمَتِحَ البابُ 


لاحتمالٍ الصّدْفَةٍ وحدويها في ظِلٌ الببئة التجريبئة ؛ إذ الصٌّدفَةٌ 
ليست أكثر من حدوث ظاهرةٍ غير مرتبطةٍ بسبب مُعيّنِ حتى وإن 
امود ري بحدوث ظاهرة أخرى مرارًا وتكرارًاء ومن 
الطبيعي نيا الصَّدَفَةٍ يتناقّى تنافيًا تاًا مع الإيمانٍ بمبد! السببئّة 
العقليّة؛ ضرورة أنّ لدف هي إيطالُ الوم بين الظاهرئين» يتما 
السببيةُ العقليةٌ هي عينُ م اللّروم الضروريٌٍ بِينَ هاتّينٍ الظاهِرتينِ”'2. 

ذا فالعِلية التي تساءل عن مسوغاتٍ وجودهاء هي اللي 
بِمَعنَى الارتباطٍِ الضروري بينَ السبب والمسئب. ذلك المعنّى 
الذي يتناقض تناقضًا تام مع مَعنّى الصدفَةٍ ومفهومهاء فهل 
السبيةٌ بهذا المغتى مبداً علي قابلٌ للبرهان» ابو ا 


(01) انظر: الأسس المنطقية للاستقراء» للصدر: 5ه - 700. 
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:1 خديث في العلل والمقاصد 

المدرسةٌ العقليّة: 

ما فلاسفةٌ المدرسة الأرسطيّة والفلاسفةٌ العقائِونَ فإنّهِم 
يعتقدون أَنَّ مبداً العلَّة هذا من المباديٌ العقلئة القابلةٍ للبِرهانٍء 
ويُبرهنونَ عليه في مباحث «الإمكان» بالدليلٍ التالي: إِنَّ كُلَّ 
موجودٍ هو مُمكنٌ الوجودء والإمكانٌ هو استواءٌ نُسبَتّي الوجودٍ 
والعدم استواءً تامًا إلى ذاتٍ المُمكن» فإذا وُجِدَ المُمكنٌ فإنَّ 
جات الوجودٍ قد ترجّح ولا محالة) على جانب العم وهذا 
يستلزمٌ بدَورِهِ أن يكونّ نَعَةَ مُرجَح جع أحدّ الطرفين 
المتساويَيِن على الآخَرِ أي : 37 من علد ة وَجَحَتٌ إِعْدى 
الكمّئين المتساويتن على اليم إل زم التّرَجِيحٌ بلا 
مُرجح) وهو باطل. 

هذا هو -في اختصارٍ شديي- دليل الإمكانء فأين تَمَعْ 
اجا ا ع ل 0 
مُرجّح) ؛ ذلك أننِي فين ادر آذ السك اق ريه 
طَرفٌ من طرقين امتساوتين بالنسبة لهء فهذا معناه ضرورةٌ 
إثباتٍ عِلَّةِ أو مُرجُح رجحث طرفًا على طَرَفٍء ولا يَهُمُ 
قضيّتنا في شيءٍ أن حكرن الدلة لمعي ادا دكار نذا 


التكييفٌ الفلسفِىٌ لفهوم العلكة :5 


جارعار يل" 0 اكه بمباتي الاترعية لحن الطرنين 
المتساوتئن لا بُدّ له -في مَنطتقٍ العَقْلٍ- من مُرججح مَاء لماذا؟ 
أنه لو سَلَّمْتُ «جَدَل» أن يتر جح أحَدُ الطرقين المتساويئن 
رد ترخج؛ فسوف َك ق لتقي لا محالة» فأنا حين 
رص الطرقين ممتساوتين» ثم أُسَلّم -مع افتراضٍ التساوي- 


ترجيح احد الطرفين» فها هنا واحدةٌ من اثنتيين: 


١‏ - فإمًا أن أَفترضٌ أن هذا الطرفٌ رجح بذاته وبدون 
مُرَجح» وهذا معناه أن قد افترضتٌ هذا الطّرفٌ مُساوِيًا للآحَرٍ 
العا عدا :اق لوقت أن افريك بعر لاحلا مايا 
وهذا هو التناقضٌ المُستبطنٌ في افتراض ترجيح أحدٍ الطرقَيْنٍ 
لساري اذ ار 


:ب وإكًا أن أفترض أن علد اهن :الى تذ حلت فر كيك 


أحدّهما على الآحَرٍء وهو فَوْضٌ لا يتردّدُ العقل في قَبوله 


واستساعْته وإذّا فالقضيةٌ القائلةٌ: «كلٌ حادِث لا بُدَّ له من 
علَةِ أو سبب» . يِيَرهَنُ على صِكتها -عن طريقٍ الحُلفٍ- بِأنّه 
لو لم نم هذه الفضكة لدف أن يتر جح جيل الطرفَين 
المتساوّئن على الآخَرٍ بدُونٍ مرَججح» وهو أَمرْ باطِلٌ بداهةً 


مم0 . 21131 0ق من أ اح . لانالثانانا 








يقولٌ الوَازِي: «الحكماء ا ُو على أنَّ الإمكانَ هو المخوج 
إلى السبب» وبرهاذٌ ذلك: أنَّ الشيء إذا كان يُمكنٌ أن 
يكونَ ا أ يكونَ» كلا الجانبين بِالنّسبَةٍ إليه على 
السّواءٍ - استحال أن يترجّح أحدهما على الآخَرِ ل لسبب» 
ثم تارة يذّعى العِلْمُ البَدِيهِيٌ في هذا المقام؛ وتارة شه : 
له بل ا قبي ع وق على الأ من غر رح 
لكان ذلك الطرف به أؤلى عق الطركف الآخَرِ وذلك ينقض 
َرضّنا أنَّ كلا الطرقين بالنّسبةٍ إليه عَلَى الشواع)0"©. 

وإذا سِثْنا تحليلا سَريعًا لهذا النّصٌّ قلنا: إِنّه يضمن المقوللات 
التالية: 


- اتّفاقُ الفلاسقَةٍ العقلين على أن كل ُمكن مُحتامج في 


- اختلااف المفكرين حول بدامَةٍ القضيّة السابقةٍ : «كل 
مُمكن مُحتاحٌ اله عِلَدَ) )4 أو كشييّتها. 

- القائلون يكمنعتها عدون علييها بأنّ المسكن لو جد 
بدونٍ عِلّت للزِمَ أن يترجّح جانبُ الوجودٍ على جانب العَدّم 
(1) المباحث المشرقيّة» لفخر الدين الرازي: ١/5؟١١.‏ وانظر أيضًا: المْحصّّل 

«تلخيص الطوسي ): 2١١١‏ وأبحاث الممكن لذاته في شرح المواقف: 


هم( -وللر 


التكييفٌ الفلسفِئ لمفهوم العلَية آه 


دود عر جع ولوس باذ مرجحج بال . 

ل 

وكا أذ قانوة الما مير عقي قر غامد 

؟ - وأنَّ بُرهائّه يتأْسّسُ على استحالة الترجيح بلا مُرجح. 

قيمةُ الاستدلالٍ العقليّ على مبد! العليّة: 

و الأخرة: أن في هذا الامعدلال حَللا مَنطقيًا ُقَلَلُ 
رازو ليق اولان علق مادا الك رون ساد 
المعنويّ التام بينَ المدلولٍ وبين الدَّلِيلِ بيانُ ذلك: أَنَّ مبداً 
العاف شيط كيد عع حرف اير 
بأن الممكة لا يعدن له أعيد الطرفَين ن: الوجودٌ أو العدّمُ ل 
بعل (- مبدأ العلئةم » هو تعبيد آحَرْ مُساوٍ تمامًا للقّولٍ باستحالة 
الأرجيح بلا قرح والعكنق صنحيع أيضّاء أي القول بأن 
الممكن لا يحتالج في ذلك إلى عِلَةِ (- نفي مبدإ العلئة) هو 
نفشه تعبير آخَرُْ مساو تمامًا للقَولٍ بجواز الترجيح بلا مُرجح, 
بعاد ادكو إن دادس لسواساب الود ار 
وما لم تَفترِض سَلفًا ضَرورةٌ مبد لعي فإنّ حاجة الترجيح إلى 


مُرجُح لا تكونٌ أمرًا ضروريّاه بل مع غياب مَبداٍ العليّة يُصبحُ 
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المَول بالترجيح بلا مُرججح احتمالا وارِدًا ومسوَّغا. 

وهكذا يتساوّى القول بضرورة احتياج الممكن في وجوده 
إلى عِلةَء مع القولٍ بصرورة اطياج الترجييح إن مرججح) 
ويُصبخ الاستدلال بالقّولٍ الثاني على القَولٍ الأول مُصادرة 
على التطاوتية أنه البيدلال «الشين و علق عي 

القائلون بفِطريّة بدا العلية: 

وعلى العاف الآخَر 00 2 المُتكلمين بداهة «مبدا 
العِليّة) وفطريته وانتقاسّه على صَمْحاتٍ العقل والوجدان» ويظهَّد 
اتجامّهم هذا واضحًا من استدلالهم على وجود الصانع؛ ذلك 
الاستدلال الذي يعتمدون فيه على مُعنى «الحدوث) لا 
«الإمكان» الذي ذهب إليه الفلاسفةٌ. ودليلٌ الممتكلّمِين فى هذا 
المقام - كما هو مُعروف- يتركة من مقدمتين: 

١‏ لالم اوت 

ا ا 
(1) الأسس المنطقيّة للاستقراء» للصدر: 2١١7‏ وانظر مناقشة دليل الفلاسفة في: 


المباحث المشرقيّة» للرازي: ١١5/١‏ وما بعدها » وشرح المواقف: 1//9١ء‏ 
وأشرف المقاصد, للمكناسى: /١‏ لاه -/35. 


القائلون بفِطَريّة بدا العلَية 3 


أ 


المقدّمة لأولَى: فهي ضروريةٌ. 

وأنَا المقدّمةٌ الثانيةٌ -الني هي مبداً العلية- فَإنَّ جمهرة 
المُتكلّمين - كما سلف القَول- يَعُذُونها قضيّةَ فطريَّةَ وهى 

مِن الحضور ف في الوعق -بمختلفٍ مُستوياته- بحيث لايس 
أن تُطلت لديل أو تُفْتتصٌ بالبرهان» وهنا يقولٌ إمامٌ الحرمَئن 
وني (ت478ه): «فالحادِثٌ جائرٌ وجوده وانتفاوه» وكل 
وقت صادفه وقوعُه كان من المجوّزات تقدّمُه عليه بأوقات؛ 
ومن المُمكناتٍ استَئخارٌ وجوده عن وقتِه بساعاتء فإذا وقَعَ 
الوجودٌ الجائدُ بدلا عن استمرارٍ العدم المُجَوّزِء قضّتِ العقول 
ببداهتها بافتقاره إلى مُخصّص خصّصّه بالوقوع» وذلك - 


أرشدَكمٌ اللَهُ- مُستبِينٌ على الضرورةء ولا حاجةً فيه إلى سَبْرٍ 


العبر والتمشك بسبيل التَظر)0©. 
والدَازِيٌ يَفتخ أبحائّه في مُشكلة العلَةِ بقوله: «كونُ الشيءٍ 
مُؤنْوًا في غيره مُتصّوّرٌ تصوٌرًا بديهيًا»0"©. ويقولٌ الطوسئٌ وهو 


يعُقُ على استدلالٍ الوازِيّ بحدوث الأجسام على وجودٍ 


)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» للجويني: /؟. 
١‏ امحصل» لفخر الدين الرازي: 6 . 
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5ه حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


الصانع: «المتأجُرونَ من المتكلّمين يقولون: الحكم بأنّ كل 
ل ل ل 
مبالغةٌ في فطريّة مإ العلَية مُؤدّاها أَنَّ العِلْم بقانونٍ العليّة عِلْمْ 
بَدَهِيّ مركورٌ في فطرة طبائع الصَّبِيانٍ «بل في فطرة البهائم؛ فإِنَ 
الجماز إذا أحد بِصَوتٍ الحُشَّبةِ قَرع؛ أنه تقر في فطرته أن 
حصول صَوتٍ الحَشّبةٍ بدونٍ الحَصّبَةٍ محال)”"©. 


لفل مَذْهبَ المتكلّمين -في هذا الموضوع- قو فق 
مَذْهب القلاينفة وأول أن اتطيعة إليه التق 

أوَلا: لأنَّ المُصادرةَ على المطلوب التي بينّاها من دليل 
الفلؤفئفة فق بمنطقيّةِ هذا الدليلٍ والاحتجاج 7 


وثانيًا: لأنَّ وجومًا عديدةٌ مِنَ التّقَدِ أوردها المنكرون على 
قضِيّة «استحالة الترجييح بلا مُرَجح) ولدرجة أن يعطنا من 
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هؤلاءٍ المعارضِينَ قدٍ اذَّعَى الضّرورة في جواز التزجيح يلا 


(01) م. ن: 5:”. 

(؟) معالم أصول الدَّينء لفخر الدَّين الّازي» مع شرح ابن التلمساني: .١78‏ 
والنّصٌّ مذ كود أيضًا في شرح المواقف: »١7/‏ وانظر مناقشة السّنوسيّ 
لهذا النّصّ ودفاعه عن مذهب الفلاسفة فى شرحه على العقيدة الكيق: 
١.‏ وما بعدها. 


القائلون بفطريّة بدا العلية هه 


مرخ وضَرب مثلا لذلك» كن يَوداك افق أمنن ويتحد أمامه 
طريقَِنِ مُتساويئن» نه لا شك سيسلك إحدّى الطريقين دُونَ 
الأخرى من غيرٍ سَببٍ يحيله مله على ترجيح اختيارٍ إحداهُما 
على اختيار الأخرى» وكذلك العَطْشانٌ الذي يشوث هر أخذ 
الإناءقين الموضوعَيْنٍ أمامّه مع تساويهما لدَيْهِ وتساوي درجة 
القطاش بالتسية الما 

وبّغم :معدي بير الك يق قد فتّدوا هذه 
الاعتراضات» ووصّفوا أصحابها بأنّهم لفون إلا أن بعض 
الإشكالات كان من القُوّةِ بحيثٌ لم يَرْدّها المتكلّمونَ إلا من 
باب أنّها لوازمٌ للممذهبء وليست مذههًا يقولون به» وذلك 
مثل: إلزام المُتكلّمين في قَولهم بحدوثث العالم في وقتٍ دون 
وقتٍ مع تساوي الأوقاتٍ بالتَسبِةٍ للقُدرَةٍ القديمق» ومع 
الاثّفاقِ على َي حدوث مرت رجح أحد الوقتين 986 
الآخَرِ. أن هذا القول فيما ايرى. المعتر ضوةب: يقدع في 
اطرادٍ قاعدة «استحالةٍ الترجيح بلا مُرججح). 

وأيضًا مثل: إلزام الأشاعرة في قَولهم بتخصيص كل فِغْلٍ 
من أفعال العبادٍ بسكم خاصٌ مِنَ الأحكام 007 
0 بالتّسبة إلى الأفعال» ومع تفي الغرض والعلةٍ 
الفناكة الاي مو هذة. الساؤياته الحاترا كت وكذلك 
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3 0 في العلل والمقاصد 


إِلزامُ الفلاسفة أنفسهم في أقولهم باختصاص الكواكب 
بمواضعٌ مُحدَّدَةٍ مع تساوي كل مه بالق ال 
ذا فالقّولٌ أن بدا الملّة مبداً فطريٌ » هو القول 
السك ولوق يحقيقة هذا الميناء ولا مالع لر لئاه إن كل 
معاد عد ار كورًا في فطرته وفي مشاعره وأحاسيسسه وله 
لورواع منشيطه من انيكلة عفاي أنه ود أحابريي خا رتحقة) :فإن 
َقباتٍ منطقيّهُ شنّى سوف تَقِفُ في وَجهه وتعترضٌ طريقّه 
والعربيٌ القديمٌ الذي هئف من أعماقه 3 البَغرةَ ندل على 
البعير» وانطلقَ يؤْسّسُ على هذا القّولٍ قضايا ذاتَ شأنٍ خطير 
ويف مداو لدع على عه العو با رع 
أو جوازه» ولا كان يعرف هذا الضرب ين القولٍ من قريب ولا 
من بعيدء وإِنّما كان يُترجِمُ ما ارتكرٌ في فطرته» وانتقّش على 
مانن ين عات انلعجي ليت 
ين هذا المنطق نعتقِدُ أنَّ امد لعي لدعابية إن 
بدا اللي في وجودهء والذي يستيدٌ منه قُوّنَ هو: الفطرَةٌ 
والشَّعودُ الحاضِ؛ لَّدَى كل عاقِل بن كن تطادك له سبلت 


- ١75/١ راجع هذه الإشكالات في المباحث المشرقيّة» لفخر الدين الرازي:‎ )١( 
.1550- 1١ه‎ /9 وشرح المواقف‎ »*57 


إنكارٌ مبدإ اللي 9 

إنكاز مبد! العليئة: 
وإذا كنا قد انتهّينا فيما سبّق إلى أن ( «مبداً العلئة) اسأهي 
-حسب ما يراه الفلايفة والمتكلمون-. وذ البقيق عبد 
جود ره لو ياه وين الاصرري 
صَمِيم الفطرة عند المتكلّمين؛ فإننا -على المقابلٍ لهذين 
لاتجاقيي - الى باندرةة لحري الكوث أن بكرة عدا العيداً 


2-7 


عع 


مَبدا عقليّاء ّ راحت: لفهة الإحسات: الفطرئ «يهيحتة هذا 
المبد على كل عملياتِ الوّعي عند الإنسانِ؛ تفسيراتٍ شتَّى 
لا نَجَاوَرُ محدودٌ المنطق واليقين لو قُلنا: ِنْهها كانت تعتمِدٌ على 
شيءٍ غير قليل من المُغْالطاتٍ التي لا تثئٍتُ طويلًا أُمام تحليلا 
التيار الفانسقن العقليٌ لقانونٍ السببية. 

وأهميةٌ مُناقشةٍ هذا المذهب المُدكر لقانونٍ العلَيْة لا بصو 
على مبدا «الجوارٍ الفلسفيّ) من أجل نصرةٍ مَذهب على 
بح أو تيار على تيارِء أو مدرسة فلسفيّةٍ د مَدرِسَة 
ا ولكن تََبْعُ أهميَةٌ مُناقشةٍ المُنكرين للعليّةِ مِن ارتباط 
هذه القضكة كناف بر الع ا رد 
الله تعالى» وقيمتِه في تفسير نشأةٍ المادّةٍ والفكر والوّعي» وهي 
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كل تكن كو وح السوفانة حارف “قافن بالختزوة 
لأُولَى في إحداها إلى أقصّى النقيض لِمَا تتأدّى إليه في 
أعزافا وححسنا أن نعلم أَنَّ بُرهانَ «النُظام) كما يُسمُونّه وهو 
أقوَى البراهينٍ وأوسيها تطبيقًا في مجالٍ الاسدلال على خالق 
الكون» هذا الثرهانٌ يُشَكلٌ مَفْهومُ مُ العِليّة فيه «قُطب الوحى 
الذي تتماسَكُ واه خطواتٌ الاستدلالٍ والاستنتاج. ذلك أن 
بُرهانَ النُظام -أو كما يُسمّيه ابن رُشد: دليل الاختراع 010 
نش على مقدمتين تخلنان إلى 'سحة: 1 
ا00 أُولَّى 9 -باصطلاح المنطقيّين- «صُعْرَ 
وتتكمّلٌ ببيانٍ مور 0 السائدٍ في هذا الكون 5 مُختلفٍ 
تدعوياته يحيك يعرنق القفل 'عنك مفارقة بحاسمنة تنشاً لدَيْه 
الوا اكد لا ع 
والإحساس والشعور» يتمثّلٌ في المادةٍ الصَّمّاءِ كل تن 
وبين مستوّى آخَرَ متميّرٍ عن سَلَفِه لور 
مَظاهر الوَغي والفكر والشّعورِء أو إِنْ سِعْتٌ فقّلُ: مظاهر الحياة. 


5 ل 5 ع 4 ع 2 
وهذه المقَدّمَةَ -فيما أعتقدٌ- لا بُدَ من أن تعتمد على 


(1) انظر: مناهج الأدلّة في عقائد الت لابن رشد: .17١ - ١8‏ 


نكاد مبدا العلية 5 


الجسٌ وعلى التّجْربَِ والمُسِاهَدَةِ وفي هذه المقدّمَةٍ يتساوّى 
الِجلٌ البسيطٌ السَادَّحُ الذي يُدِيدُ بصرَهُ في ظواهر الكونٍ 
العاد ا من شمص :وقمن اوضدوم وبل اوتهازه فينقِفٌ في ذَهْيه 
معنتّى لظام ومعتّى الاختراعء وعالمٌ الذّرَةِ في اكتشافاته 
واختراعاته» من جهة ة أنَّ كُل منهما حين يدرك مَظاهِرَ النُظام» 
نه سهدرك -لا محالةً- ما لهذا النُظام من دلالاتِ وإشارات. 
- قد قَانة أو «كبرى) باصطلاح المنطقيّين هي 
قانوثٌ العلية» وهي مَعَدٌمَةٌ غقليةٌ أو فطرةٌ - كما أشنا إلى ذلك 
من َهلْ- وقده المقدمة هي عَصَبُ الاستدلالٍ في البرهانٍ) 
وبدونها لا يُمْكنُ الوصولٌ إلى ل المطلوبة من الاستدلال 
عل ور ا اله فالقل بعد أن يتَحَضّلٌ عنده معتى 
الاختراع مِنّ ع المقدٌمَةٍ الأولى يَجِدُ نفسّه -وهو يُحاولَ تَعلِيلٌ 
هذا الاختراع- بين طريقَين لا ثالِتَ لهما؛ فإمًا الانّجاهُ إلى 
(مَبِدَإ العلئة»» ومن نَم الإيمانُ بوجودٍ اللَّهِ تعالى» وما الانّجاهُ 


إلى «مَبِدَمٍ الصَّدَْفَة) والارتكاسٌُ فى الإلحاد . 


انكف إل الى فشك بوعل فد ست قدت البغرلالات 
المتكلّمِين المبنيّةٌ على إثباتِ محدوث العالّم لا اك 


الاختراع» نه كر انتقاداته فيما تتضيئنه المقدمة الطفدق 
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فلل التكلمين نر لشكالات " خدؤتالأعر ارح الحو از 
والجزء الذي لا يتجرًأ ‏ وما إلى ذلك مِن إشكالاتٍ اك 


أ ا الكبتى فهو يتبنّاها حص جديل- في دليليه: 


7 
سَ 


دليلٍ العنايق» ودليل الاختراع» واللّذَئْن وصمّهما بأنّهما الطريق 
الذي نَبَهَ إليه المَرآنُ الكريم» ودّعا جميعٌ الناس إلى الحو 
من بابهما. 

يقولٌ ابن رُشد: «وأمًا دَلالةُ الاختراع فَيَدْخُلُ فيها وجود 
الخيواق كلك ووجوة الثبات ل ووخزة السمارات» وشله الطريقة 
تنتني علّى أَصِلَيْنٍ مَوجودَئنٍ بِالقُوّةِ في جميع فطرة النّاسِ: 

أحذّهما: أن هذه الموجوذات: لتخترغة .هذا معروف 
بنفسه في الحيوانٍ والنباتِ كما قال تعالى: «إرك ألدِيت 
تررك جز طون أكون طائرا تكانا وار ابمتترا 41 
[الحج: 0م فَإنّا نَرَى أجسامًا جماديّكََ ثم تَخْدّتُ فيها الحياةٌ 
فعْلَمُ قَطْعًا أنَّ هاهنا مُوجدًا للحياةٍ ومُْعِمًا بها وهو الله تبارَكٌ 
وتعالى» وأمّا السّماواتُ فنعلمٌ من قِبَلٍ حركاتها التي ١‏ تَفبْنِ 
أنّها مأمورة بالعناية يما هاهناء مُسِخُرَةٌ لنا... 


.158- ١١ه م. ن:‎ )١١ 


هيوم ومبدأ العليّة 4١‏ 


وأمّا الأصلّ الثاني: فهو أنَّ كُلَّ مخترعء فلهُ مُخترع» 
فيِصِحٌ من هذَيْن الأصلَين أَنَّ للمَؤْجُودٍ فاعِلًا مُحْمَرِعًا له» وفي 
هذا الجئس دَلائلٌ كثيرةٌ على عددٍ الممخترعات)20. 

وهكذا لا يَجدُ ابن دشن أمامه إلا قانوث العِلئّة كأساس 
وحيدٍ لا مف منه في عمليّةِ الاستدلالٍ على إثباتٍ الطتافع. 

والحقيقةٌ أنَّنا سواءٌ اعتمَّدنا فى الاستدلال على فكرة 
الإمكانٍ أو فكرة الحدوث أو فكرة الاختراع» وكيفما كان 
عط الاستدلالٍ على وجود اللّه ؛ فلسفيًا أو كلاميًا أو دينتاء 
وما دامَ الدَّلِيلٌ مُنطلِقًا مِنَ النَظَرِ ومِنَ المُقَايَسةِ - فَإنَّ مفهوم 
اده مو عجو الأسلس.فى الرصرل: إلى العاية القارن. 

وإذا كان أَمْكُ «العلية) بهذا الخطر في 0 الفلسفة العقلكة 
وأسس الأديانٍ والعقائدٍ الإلهيدَه فما هي 85 التّظر ع 
لني تكد مبداً «العليّةا» وتَفي وجوده كحقيقة موضوعة؟ 

هيوم وقبداً العليّة: 

عد الفباسرف التجريبيٌ ديفيد هيوم 11106 103510 (ت. 7175 ١م)‏ 
أبررٌ المَُظْرِينَ لفَلسفةٍ الإنكارٍ والتشكيكِ في مبدا العليّة, 


.ءلهك١ م. ن:‎ )١ 
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ويكادٌ يكوثٌ إنكارُ «العليّةه كمفهوم موضوعيٌء من أبرز 
المَقُولاتِ الفلسفيّة التي تور بها هذا الفيلسوفٌ الذَّائعُ 
الصَّيتِء وقد فتَحَتُ فلسقَتُه -في هذا الصّددِ- أبوات 
اعتراضاتٍ شْتَّى كان لها أَنو بِالِعٌ الشُوءِ عَلَى موضوع البوهَنةٍ 
على وجود الله تعالى» وهو نفشه قد شككٌ طويلًا في جَذْوَى 
لبرت على وجود ِل أولَى لا ِل لهاء كما سنعرفٌ بعد قليل. 

غير أنَّ الحديثٌ عن فلسفةٍ «هيوم» في موضوع العلََ 
حديثتٌ لا يَنَفصِلُ عن ترقفه العام من نظرية المعرفة أو 
الإدراكِ » بل يرتبطٌ به ارتباطًا وثيقاه ونستطيع أن نلخصّ 
مَوقَِفْ هيوم مِن هذه المشكلة فى التّقَاطٍ الأساسيّة التالية: 

١‏ - إن م لي يق هنا ارقت 
إلى نوعَيْن من الإدراك: 

- إدراك هو أَبْوٍ حسيٌ أو انطباعٌ. 

7 وإذراك ا 

أوإإن بت لفك قثن مان ركه الإأنان لايضرك عن كوه 
انطباعًا أو فكرة والفقٌ بينهما -رغم أَنّهما ا 
يعمل في قُرَةِ ما يتركه كل منهما من أُثَرِ في العقل أو الذَّهْنِ؛ 


هيوم ومبدأ العليّة د 


فالإدراك الذي يَتركُ بَصماتٍ قَويَةَ على العقلٍ -أو في النّفْسِ- 
يُسمّيه هيوم انطباعًاء والإدراك الذي لا يتمتّعٌ بهذه القُوة 
«الأفكان» والأفكاذ تتولةُ عن الانطباعات» ويندرِجٌ 

نكت الاشاع كل ملسي يتيسن الإسان من أحاسين» 
ويخ غواولت: وانفعالانقء لِمَا لها من حضور قويٌّ أمامَ النّمْس. 
ويُقَدّرُ هيوم أنَّ الانطباعاتٍ الحسيّةً أقوَى من الأفكار؛ لأَنَّ 
اللأذكاة ليحت الاصيروا و تنك يام رسفيف فق ديع زوال 
الانطباعاتٍ التي كانت سببًا في تله في الذَّهْنَء فمثلا: إدراكُ 
البحر في حالةٍ مُواجهتنا له هو: انطباعٌ» وإدراك البحرٍ بعد أن 
يَغيب عن أبصارنا هو: صُورةٌ أو فِكرَةٌ لذلك الانطباع الحسيٌ 
الذي كان أُولَاه ولا شك أنَّ الصورة المتحَلقَة عن أثر حسي لا 


7 


7 َو 5 5 2 َو ١‏ 
تتمتّعُ بالقوّة والوضوح اللذيْن يتمتّعُ بهما نفسش ادر ا 


0١١‏ انظر: حكمة الغرب» لبرتراند رسل ١١/5‏ وما بعدها؛ وانظر أيضًا: قصة 
الفلسفة الحديئة» لأحمد أمين وزكي جيب محمود: ١514 /١‏ وما بعدهاء 
وتاريخ الفلسفة الحديثة» ليوسف كرم: .١07‏ وأيضًا: الأسس المنطقيّة 
للصدر: 45 وما بعدهاء وعلى هذا الكتاب الأخير تَعتمِدُ في إبراز نقاطٍ 
الضَّعفٍ في فلسفةٍ هيوم عن مبدا العليِدَه وهذا الكتابُ -فيما نعتقدٌ- هو 
أَدقُ تحليل فلسفِيٌ نقديٌ وابحة هيوم والفلسفة الوضعيّة المنطقيّة مواجهة 
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والانطباٌ يَسقٌ الفِكرةٌ بالضرورة. وعليه: فكل فِكرةٍ يُذركها 
العمل -سواء كانت فكرةٌ بسيطة أو فكرةٌ مُركبةً- فإِنَّ مَردّها - 
لا محالة- إلى انطباع مِنَ الانطباعاتٍ الحسيّة. 

ويقول هيوم: (إنّهِ إذا قامَ الدَلِيلُ على أنَّ الآثارّ الحسية 
تسبقٌ الأفكار وعلى استحالةٍ هذه بغير تلك» فقد أجيت على 
مُشكلة الاراء الفطريّة التي كَثْرَ حولها الججدل واشلء إذ ما 
دامت الأفكار تَتبعْ آثاز الحوات» وهذه الآثاق الحدية لا تكون 
إل “في تجارب الحياة» إِذّا فليس نَكَةَ أفكار مَفطودٌ عليها العقلٌ 

منذٌ ولادته على الإطلاقي)20©. 

ولا يَقَتصِر تولّدُ الانطباعات -فيما يرى هيوم- على 
الأحاسيس» بل الأفكاد هي الأخعرى قادرة _ إذا كانت قويّة- 
على إخداث اتطباغات: عخلث عنهاء فمثلا: إذا .رأينا: أسدًا 
مُفترسّاء فاه يحوت في نفوسنا انطباعًا قويًا بالؤعب» فإذا 
غات الأسد يعد ولك فإن هذا الانطباع فول 00 6 
صورةٌ الأسدٍ أو فكرثه؛ غير أنَّ هذه الفكرةً لا زالث قادِرةً على 
توليدٍ انطباع آخرٌ بالشعور بالخوفٍ والخشية . 

وبناءٌ على هذه التفرقة بِينَ الانطباعات» ينقسِمٌ الانطباعٌ 


.١0 وانظر كذلك: تاريخ الفلسفة الحديثة:‎ 2١55/١ قصة الفلسفة الحديثة:‎ )١( 


هيوم ومبدأ العليّة 1 


- انطباعٌ ناشئحُ عن حِسٌ كوي الأسَدِ) ويُسمّى: انطباع 

- وانطباعٌ ناشِئٌ عن فكرةٍ لا عن حِسٌ ١صُورَةٌ‏ الأَسَد) 
ويُسمّى انطباع الفكرة. 

والطاكات لسري الاسيك 47 من اتطباعات: الأفكار» 
ضرورة 3 المصدر الذي 7 ل 

؟ - وقد كان على «هيوم) ا جع بالإدراكاتٍ إلى 
انطباعاتٍ وأفكار- أن يُوجِدَ لنا تعليلا لترابطٍ هذه الأفكار 
المشيَّةِ عند الإنسانِء فما الذي يَجِعلٌ الإنسانَ قادمًا على أن 
يَربط بِينَ فكرتين أو أكثر؟ يُجِيبٌ (هيوم) أن روط الأفكار 
بعضها ببعض لا يُمكنٌ أن 0 
عَللاقاتٌ غناك تقوم بدَوْرِ البط أو المقارنة) أو -إِنْ بد ذف 
التداعئ" :نين الأفكا وهذه العلاقاتث يُسمّيها «هيوم): 
«العلاقات الفلسفيّة) » وقد مير منها أنواتًا سبعة: التشابة 
الهُويّة النَّجَاورَ فى الزمانٍ والمكان, العلاقاتٍ العديدة» درجاتٍ 
الكيفٍء التضاءدً العزَّيهة©. 


.١ 1 حكمة الغرب» لراسل:‎ )١( 
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وأهمٌ هذه العلاقاتٍ -على الإطلاقي- عَلاقةٌ العلَد؛ لأنّها 
أوسعٌ هذه العلاقاتٍ انتشارًا ؛ إِذْ كل ما يحدّتٌ بِينَ الأشياي 
إنما يُفَسَدُ طبقًا لهذه العلاقةٍ ووَفْقًا لنظامها. 

5 0 هنا ا نَفْسَه الذي 0 من قبل 
بعبارة ثانية: 00 لاح ره 0 
في الذّهِن ؛ مُنبثِقَةَ عن انطباع حسىٌ ع فأَيٌّ انطباع قذَّفَ بفكرة 
اللي في أذهاننا؟ 

«هيوم): «بأنَّ فكرة العِلَةِ والمغلولٍ لا تَعنِي مُحَدَدَ 

ا 0 مكانًا أو زماناء إذ كثيا ما تتجاوّد ظاهرتان 

0 ومكانًا ولا نُدرِكَ أنَّ بينهما عَلاقَةَ الِلِّ والمعلول» وإنّما 

تغنى الضرورةً وا لحتمية ولمًا كان العقل لا يستطيع أنْ ينشِىَ 

0 ديد ولا اذ الأفكار دائمًا عن الانطباعاتء فلا بد 
نفتْشٌ عن الانطباع الذي نشأث عنه فكرةٌ الصّرورة) 7 


ذا يعترفٌ «هيوم) بأنَّ في ذِهْن الإنسانٍ فكرةً عن العلَية, 


ب 


527 


بمعتّى ضرورة الارتباطٍ بين شيئّئّن» ومن ثمٌّ راح يحاول 


.59 الأسبيق المنطقية للاستقراء» للصدر:‎ )1١ 


هيوم وقبداً العية 1 
البحتٌّ عن مصدر لهذه الفكرة» وليس 0 0 ف إلا 
مصدرانٍ لا ثالتٌ لّهما هما: العقلُ أو التّجْربَةٌ الحشيةُ. 


وإذا كان هيوم قد أكدَ على استحالةٍ أن فقا ف العقل 
فكرةٌ لا نستيِدّها مِنَ الآثار الحِسّيّة ونقّى نفيًا جازمًا أن 


تكونَ في العقل أفكارٌ فطريّةٌ قَبليِةٌ لا ترتبط بالآثار الحشَية 


إن عَلاقَةَاللئة -كما يؤكُدُ هيوم- لا يمكنٌ أن تكونٌ فكرةً 
عفان ولا يدك امقدياطها - ليا رول الكقاقاو مو ايا 
بديهية » مثل: مبدإ (عدم التناقض)» وبالتالي يُصبحح تفسيرز 
«العلئة) و ا د ال له وهذا يعني أَنَّ هيوم لا 
ُفَسّمُ فكرة الضرورة الموجودةٍ في أذهانٍ الناس بأنّها فكرةٌ 

ليك أو فكرةٌ كارا ليتوا مرت امك وو د 
0 اذ كان 0 د تيؤزيكة تسيل 


هريخ 


1 «هيوم) : إِنَنا لو رججغنا إلى الاثار الحسّيَةٍ فَإنّنا لا نجدُ 
وكهها لاسرا وهالو أن رن قدا لكر ال 
ولو دقَقّنا النظر في نظام الآثار الحسيّدِء لوجذنا أنَّ هذه الآثارّ 
لا يربط بيئها أي رابطٍ 0 فليسّ على مسرح الأحداثٍ إلا 
جزئياتٌ متنائرة» وليس على مسرح الأحداث أثر حسبيٌ واحِدٌ 
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هو رابطةٌ ضروريّة بينَ جزئين أو بين شيقين» وإِذًا فما الذي 
لقّت العقل البشريّ إلى هذه الفكرة الغريبة التى تُسيطك عليه 
ليل نهار وتفرض نفسها عليه كلما دحل في غَلاقةٍ مع 
حوادث الحياةٍ وتجاربها؟ 
هنا يعد «هيوم) على فكرة (العادة) ليل بها هذا الإشكال؛ 
فالحوادثٌ -فيما يّى (حيرم)- د على نهج العازية 
ا . 000 ار 
بين الحادثتء نتيّن» ونحن م 5 انر ني أ 0 بين 
07 27 ل د 
اا الليارة و لذ كاذ تلم الكرة الأعرى حت تبدأ 
فى الحركة» فكيف انبِعَتّتِ رك 1 الأولّى في 
ال ا 
الثانيته إِنّ كل ما يَراهُ الإنسانٌ بحواسّه من هذه الحادثة 
إحساسانٍ متعاقبان: كرةٌ أولى تتحوك؛ ثم كرةٌ ثانيةٌ تعحوك 


ولم تقَدّمْ له الحواسٌ علاقةٌ بين الحركتين)0"©. 


سد 


.١0ه وانظر أيضا: تاريخ الفلسفة الحديقة:‎ 2151/١ قصة الفلسفة الحديثة:‎ )١( 


هيوم ومَبدأً العلية 18 


0 0 وعد الأمطاة شيم في 7 انطباعات حِشِيَةٌ 
مُتمائِلّة ومُتعدّدةً. فلو شاهّدنا -مثلا- (أ) و «ب» مُقترنَينٍ 
مرات عديدةً إن كل َه مرَةٍ تَتتابَع فيها هاتان ا تترك 
فينا انطباعًا حِسّيًا بهذا الاقتران» وصحيحٌ أن هذه الانطياعات 
المتعددَةً لا يضلخ كُ انطباع فيها -على جِدَةٍ- لأنْ ينْشِىَ 

في الذّهِن كر العلئقه غير أَنَّ الذَّهْنَ بكسي 00 
المستيِرٌ انطباعًا ماء هذا الانطِباعٌ م استعدادٌه أو تعودُه أو 
هيه لأنْ نتوقّع زاي) يعد غدوبك: أ :و إذا فليبيت «العِلَية) 


هريخ 


27- 
ع مم 


مطفة عر عن ع" ديزت ارا شنيف بولسم ل مدنا 
مُشتكنًا في عَقَلٍ الإنسانٍ, اح تو ا ع 
العادةٌ خَلْقَا أو هي عادةٌ ذهيةٌ يخلّعها الذَّهنُ على 
الموضوعاتٍ الخارجيّة ويتعامّل على أساسها مع الأشياءِ . 


يقول «هيوم): (إنّها العادةٌ وحدها هى التى أدَّتْ بالإنسانٍ 


إلى استخلاص هذه النتيجة, إِذْ تَوَهّمَ أنَّه ما دامث هاتانٍ 


الحقيقتانٍ قد ارتبطتا في الماضي فلا بد أن ترتبطا كذلك في 
التّجارب المقبلة» وإِنَّ فكرةً السببئة ذائيةٌ ممحضةٌ» وهى خدْعَةٌ 
مِنَ الخيالٍ الذي يميل إلى فض رابطة بينَ الاشياءِ 
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والحوادِث» ليس لها وجودٌ إِلّا في العقل الذي يُذْرِكها»0". 
وقول «برتراند رسل 1ل556نا1 لصهعارء8) (ت. 3377٠١‏ ١ام)‏ : 
(إنَّ مِنَ الواضح قَطِعًا أنَّ ضرورةً الارتباطٍ بِينَ العِلّةِ والمعلُول - 
كما يُطالِتُ بها العقائِونَ- لا يُمكن أن تُستخلصٌ من نظرئة 
المعرفة عند «هيوم)؛ ذلك لأنّنا مهما صادفنا من تجمّعاتٍ دائمة 
ومنتظمةٍ؛ لن نستطيع أن نقول في أَيّةِ مرحلةٍ: إِنَّ انطباع الضرورة 
0 إلى تعاقباتٍ الانطباعاتء وهكذا يستحيل قيامٌ فكرة 
عن الضرورة» ولكن لما كان بعض الناس عقَليّين وميّالِين إلى 
الَأي المخالٍِء فلا بد أن تكونّ هناك آليْةٌ نفسيةٌ 0 
تُصللُهم وهنا بالضبطٍ يأني دَوْثُ العادات الذّهِنيْيَ فالتجربةٌ 
تعودُنا على أن نوَى النتائ ئج تترنَبُ على أسبابها العديدة بحيث 
ننقادٌُ -في نهاية المطافي- إلى الاعتقادٍ بأنَّ الأمرَ لا ب أن يكونّ 
كذلك؛ ولكنٌ هذه الحُخطوة الأخيرة هي التي يستحيل تبريئها إذا 
ما قبلنا مَذهب هيوم التجرييع)(". 
وهكذا يتلخّصٌ رأي «هيوم) في ديد «العلية) يسنن 
)١(‏ قصة الفلسفة الحديثة: ١//ه١.‏ 


.١59 حكمة الغرب» لرسل:‎ )١9 


مُناقشةٌ العقليينَ لرأي (هيوم) الا 


-27 
8 


تحقرقة موضوعقة متلننا: يقول: الفلاشقة. العقليوق» «وإثمنا هو 
مجددُ خُدْعةٍ خياليّةٍ لا يجدُ التحليلٌ الفلسفئ مسوّعًا لهاء لا 

مُناقشةٌ العقليّينَ لرأي «هيوم): 

تت ركرُ مناقشةٌ أصحاب الاتجاوٍ العقلنَ لمذهب «هيوم) في 
موضوع «السببيةه حول المحاور الاتية: 

أوّلا: مناقشةٌ مذهبه التجريبئ في إنكار البَدَهِيَاتِ العقلئة, 
وذلك بإثباتٍ المذهب العقليّ الذي يُوْمِنُ بالضَّروراتٍ العقليّة 
وبالمعارفٍ الفطريّة التي تستغني بذاتها عن البَرهَئَة وعن 
الاستدلال» والتي تنبني عليها سائر الأفكار والمعلومات 
الثانوية الأخرى. و 5" 
المبادئ الفطريّة الواضحة بذاتهاء أو هو مبدأ عقلٌ يقيننّ 
مُستنبط من قضايا بَدَهِيّةِ الصَّدْقِ. ويطول بنا المقامُ لو 
اْترسّلنا في تصوير مُحاولة أصحاب الانّجاهٍ العقليٌ إثباتَ 
«المعارف العقليّة المَئِيِِّ انطلاقًا من تحليلٍ فلسفيٌ دقيقٍ 
لطبيعةٍ قَضايا العِلّم الطبيعيّ والرياضئّ والمنطقت”"2» ولكن 


019 انظر: الأسس المنطقيّة للاستقراء: 4/٠١‏ وما بعدها. 
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أ مستا ع الجرة الس الل على الك -فيْما 
يَراه- أنَّ (آد ) «على افتراض كمالٍ قُدْراتِه العقليّة» ما كان 
بسكل ين شيو لماو وشفافيه أله يختيق به لو غَرِقَ فيه» أو 
يستدّل 7 الضَّوءِ والدَّفْءٍ اللّذَْن ينبعئانٍ مِنَ النار أَنّه يحترقٌ 
و منت فيها)2"0. 

غير 35 الأستاذ باقِر الصَّدرٍ يرد احتجاج «هيوم) هذا بالتفرقةٍ 
0 أمرَيْن: مَبدإٍ «العلية) مِن جانب» وعَلاقاتِ «العلئة) القائمة 
يوا بار تله ارم و علي لا يَغني أكثر من أنَّ 
وك اوقا لها اسوك رلا هف إلى عه برو للق هار 
واجدة . ما عَلاقاتٌ «العِلَيَة) فهي مثلٌ اللو إن ار 
ديك المثو: ف الساونه أو :إن الأكل سيت الشيع, عند 
الحيوان» أو إِنَّ السقوط في النار سببُ الجروكين إلى اله 
التطبيقاتٍ الجرئية ئة التي لا ؟ ١‏ نُحصّى عددًا. والمذهبُ العقلي حين 
يقث أَنَّ مبداً «العلية) مدأ قي فطري؛ إنّما يعني إدراكٌ العقلٍ - 
وبصورة قَليِةِ- لمُطلَقٍ العلئةء ولا يعني أبدًا إدراك العلاقاتِ 


)00 ديقد هِيُوم) لكي جيب محمود: 26 وانظر محمد باقر الصَّدر في المصدر السابق. 


مُناقشةٌ العقلبِينَ لرأي (هيوم) 7 


المتعدّدة بين الأسباب والمسيباتِ بصورة قَبِليِِ عند الإنسان: 
«فالفلاسفةٌ الأرسطيون العقليون يَرَوْنَ أن معرفةً الإنسانٍ بأنّ 
لتَمَدَّدٍ الحديدٍ سبئاء أو لتبخُر الماءِ سبئاء وا مد 
بطبيعتها» وليسشسك ا مِنّ الحسٌ والجربَة 2( وأمّا معرفةٌ 
الإنسانٍ بأَنَّ سبب التمدَّدٍ في الحديدٍ هو: «الحرارةٌ»» وأنَّ درجةً 
حا ل ل 0 
اا والعشرية0©. 

ثانيًا: إذا كان تعليلٌ انبثاقي «العادة» في الذَّهْن هو: التتايع 
المتكرّرٌ بين الظاهرئين» فيَلزمُ إذنْ -بناءً على هذا كي أن 
يُلاحظ العقل سلسلةً طويلةً من هذا التتائع قبل أن يه يمَعَ على 
فكرة «العلة) التي هي مُجوَدُ عادة ذهنيّة عند (هيوم)» وإذا 
كان الأقد امد فكيف 0 0 0 العالم 0 
فى ل كي 0 يرداق اعتقاده فى هذا ا 
كان عليه أولا» ومهما تككرت أمثلثه واختبارائّه؟! 


ثالنًا: نتساءل عن العلئة بمعناها عند «هيوم)» أ باعتبارها 


.٠١١ الأسين المنطقئة للاستقراء» للصدر:‎ 01١ 
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-2 
0. 


5 7 0 : مد انم ره 1 
عَلاقةٌ ذهنيّة صدفة» فهل هذه العَلاقة الذهنيّة ضروريّة أو هى 
ٍِ 


0. 


و 


مُحِرَدُ اقترانٍ وتتابُع؟ إن قُلنا: إِنَّها عَلاقَةٌ ضروريّةٌ «فقد ثبت مبدأً 
عليه واعترفنا ضِمئا بقيام عَلاقَةٍ غير تجريبيّة بين فكرتَيْن» وهي 
عَلاقةُ الضرورة» فإنَّ الضرورةً سواءٌ أكانت بِينَ فكرتّين 1 بين 
واقغين موضوعَين» لا ُمكن إثبائها بالئَجْرِبَةٍ الحشيّة. وإن كانتٍ 
العَلاقَةٌ مُجِوَدٌ مُقَارَنقٍ فلم يتحمّق نّ ل«دافيد هيوم) ما أرادَ من 
تفسير عنصر الضَّرورةٍ في قانونٍ العِلّةِ والمغلول)0©. 

رابعًا: 1 العقلٌ انا بعلاقة (عِلَيَة) ضروريّة بينَ 
حادثئئن مُقترنتئّن معَاء لا تتابّع بيتهماء مِثلّ العَلاقَةِ بِينَ حركةٍ 
اليد وحركة القَلَم في أثناء الكتابة» فلو كان التتابُعٌ بِينَ الظاهرتَين 
هو المناط الوحيدٌَ لتفسير فكرةٍ «العلئق» فكيف أدرك العمل 
عَلاتَةَ «العليّة» الضروريّة بِينَ الظاهرتَين في هذا المثال؟! 

خامشاء يادعظ لفقل نايعا واط را اسقيةا ابيرق هر كين 
ومع ذلك لا يستشْهِر بيتهما أُدنّى تراب عِلْيّ أو سبي على 
الإطلاق» وذلك مثلُ تعاقب اللَيلٍ والنهارء فعلى أيٍّ أساس 
كع العقل بال في تعاقب ظاهرئين كالحرارة وغليا 


)١(‏ م. ن: الى 


صِلَةٌ إنكار العلئة بالإلحادٍ فى فلسفة «هيوم) ه” 


الماء» ولم 6 بنفس العَلاقَةِ مع التعاّب والتداعي , ين الي 
والنهار”!»؟! أليست هذه التفرقةٌ دليلًا على أن قانونَ «العِليّة 
لا يمكنٌ أن يُمَسَرَ بفكرة «التداعي)»» وبالتالي يتَحَمَّم علينا أن 
بدك عرة تليل لقائرن الفلظ داخل :الققل 21ة! 

صِلَهُ إنكار العليةِ بالإلحادٍ في فلسفةٍ «هيوم): 

إذا كان «هيوم) قد نقّى نفيًا حاسِمًا مفهوم («لعلَيْدَ) 
كحقيقةٍ موضوعيَّةٍ قائمةٍ بينَ الأشياي» فإِنَّ البِعدَ المنطقئ لهذا 
النفي الحتميٌ هو: «الإلحادٌ» أو «التشكيك) في إمكانٍ 
الابعدلال عا وجوو اللده فيا وافتة. طفيقة العلة والمعلول 
ليست أكثر من مُلاحظة ظاهرة» ثم مُلاحظة ظاهرة أخرى 
تتلوها دونَ أن يستنبط العقلّ دَلالةَ من الثانية على الأولّى- 
وبعبارة مُختصرة : دون أن يُدرِكَ العَقل بينهما ارتباطًا حتميًا- 
فمعتى ذلك : مهماار جَعْثٌ البصرّ في هذا الكؤْنٍِء ومهما قدّوْتُ 


أنه ا مَصقهة + على 0 غاية فيا ادق والإحكام 00 


: امور اي إذا ا أن أعرق صانع هذا العم قليس 


أمامي -فيما يقوله: «هيوم)- إلا أن أَسْاهِدَ العلَه افد 


)00 فلسفتناء للصدر: / 
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المعلول» أن أشاهد العالم ثب أخافة صَانِعه الذي صَئَعَهِ؛ِ فقد 
عَرَفْثُ صَانِعَ ساعّتي في هذا الكؤن بمشاهدة الساعةٍ ومشاهدة 
صانعها الذي صنعهاء وإذا كان هذا هو السبيل أيضًا في معرفةٍ 
العلاقة بين الأشياءِ المصنوعة وبين علّيها التي صنعتهاء فليكن 
هو نفس السبيل أيضًا في معرفة العَلاقةٍ بيين الكونٍ وبين عليه التي 
صِنَعتّه) قو «هيوم) في كتابه «محاورات في الدِينٍ الطبيعي): 
ّنا لا نعل عن العِلَّةَ شيًا إلا أنها الحادثةٌ السابقةٌ التي 0 
قبل حدوث معلولهاء وإذَا فلا بُدَّ مِن مُشاهدة الحادثئئن 
القاقة والاذضفة على الشواوة رادل من وسو 0 
وجودٍ صانعها؛ لأنّنا رأينا الساعةً والصانِعَ كليهماء وإذَّا فوجودٌ 
الكونٍ لا يقومُ دليلا على وجودٍ صانه إِلّا إذا رأينا الصانعَ 
والمصنوع جميعًا )2"0. 

ا و فلسفة «(هيوم) أن «توماس ريد 1101225' 
4زع2) (ت. 172955م) عارّضه (بأَنَّ في الطبيعة علاماتٍ 
كثيرةً تدُلٌ على أنه يسير وَفْنَ حُطَة مُعَيَْةِ ووجودٌ محطَةٍ 
)١(‏ نقلا عن: قصة الفلسفة الحديثة: .١51/١‏ والكتاب مطبوعٌ بالعربية» ترجمه 


وقدَّمَ له وعَلَّىَ عليه: محمد فتحى الشنيطى» ضمد' سلسلة: نفائس اله لفلسفة 
الغربية» التي كان يديرها: عثمان أمين» مكتبة القاهرة الحديثة» القاهرة: 


م غير أننا لم نجد هذا النص في المطبوع . 


صِلَهٌ إنكار العلَيّة بالإلحادٍ في فلسفة «هيوم) 7 


عدي ور مبوااعانل. فأجابّه «هيوم) بأنّه إذا كان لا بُدٌ 


حاون لوعن عن ١‏ علو لكل هوه الوفق: إن أذ تبعخية. خرة 
عِلَة للإله نفسه)0"©. 


هذا هو اعتراضٌ «هيوم) على الاستدلالٍ على وجود الله 


تعالى: بما يُسمّى ب «دليل الثْظام) أو «دليل الاختراع). 


ونلاحظٌ على الاعتراض أَمْرَئْن: 

الأمز الأَوّلَ: 

أن «هيوم) يَعقِدُ مقارنة واضحةً بين الأشياءٍ المصنوعة 
نيك الكو الطبيعيّ» ثم يستنبط من هذه المقارّنة تشابهًا 

طعا يق الشكم على أن للسباغة صاتعا والشكم على أن 

7 الا >" ْ 

وإذا أَرَدْنا أَنْ نوضُح فكرةً «هيوم) هذه قلياه إنه لأخط أله ب 
ونحن بصدَدٍ مُشاهدة المصنوعات البشريّة مُشاهَدةَ مُتكدرة- 


نا نكم بِأنَّ هذه المصنوعاتٍ لا يُمِكنٌ أن تَظهرَ للوجود إلا 
إذا كان لها صَانِعٌ» أو بالتعبير الفلسفيئ: عِلَّدٌّ مُوجِدَةٌ ونحن 


نخكمُ بهذا حينَ نَرَى البيتَ» وحينّ نرى السفينة» وحين نرَى 


1 م.‎ )١١ 
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7 حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


السَاعة وما إلى ذلك مِنَ المصنوعات البشريّة التي تَرحَرُ بها 
عياة الالسان ا لكا تكبا كد : في الكونٍ الطبيعيٌ قلنا: إنالك 
عه لرجدة» اما على المممرعات البخركة التي امداق 
أذهاننا أنّها لا نَحدُثٌ هكذا من غير عِلَةب 

وكأنَّ «هيوم) يُرِيدُ أن يُوكَدَ على أن مَكَمَنَ الخطإ هو في 
الاستدلالٍ» وفي غيل :«الجقايتة» . أذ المشاية بين 
المصنوعات البشريّة والكائنات الطبيعيّة» فهذه المقايّسة - 
فيما يَرَى «هيوم) - خاطِيةٌ؛ لأنّه لا تابه بين المصنوع 
البشريٌّ والكونٍ الصبع وبين الوجوى #المض و البشريّ 
رأشكوراةا وتكراوا يحدتك أمامّ ناظِرَيٌ ورأيث له لَه ففكرة 
وسببًا مُدَيّوَا ومن هنا ادر كت اله لز يعد ل كذلك. اما 
الكوْنُ الطبيعيئ فإنّهِ لم يتكور نحدوتُه أمامي لأغرفٌ هل 
يَحْدُتُ مع عِلَّةِ ومع سبب أؤ لا وبالتالي فما الذي يُدذريني - 
إذك ان نوذأ الكروس ا مروف 

وبناءٌ على هذا التحليل اشتنبط «هيوم) أَنَّ تغدِيةَ الحكم من 
ميدانٍ جّينا فيه المضنوعات البشرية هرارًا فألفيناها تُوجدُ بعل 
وسببء إلى ميدانٍ لم يتكيّز فيه حدوتٌ الكوْنٍ الطبيعي؛ وبالتالي 
لم نُجَرْبْه . هذه التَّعْدِيَةٌ فيما يَرَى «هُيوم) ) ليس لها ما يُسَوْغْها. 


صِلَهٌ إنكار العلَيّة بالإلحادٍ في فلسفة «هيوم) 4 


وهكذا يحاولٌ «هيوم) أنْ يَقْضِيَ على قيمةٍ هذا الاستدلالٍ 
بافتعالٍ مُقَايَسةٍ بين أمرَئْن متبايتن: أحدهما مصنوعٌ مُجوّبٌ 
والآخد طبيعيق غيذ مُجب» فكيف ينسحث كم أحيهما 
على الآخَرِ؟ 

نقطةٌ الحَطَ -المقصودٍ أو اللّامقصود- في تحليلٍ 
«هيوم)» هي في هذه المٌقايّسَةٍ المُصْطَئَعَةٍ اصطناعًا بين 
مُقدَّمَتي الدَّليلِ فليس صحيححا أَنَّ دلِيل النُظام بِرمّتِه مَبنيَ على 
اا 00 
حين ينتقِل من معتّى النُظام إلى ضرورة العِلّدِ المَُظمَةِء فإدٌّ 
كلما لذيه ين فسوغات هو قياس هذا المعتى على ظاهرة 

ولتوضيح هذه «المُغالطة) التي اعتمد عليها «هيوم) في 
تحليلٍ لديل والانّجاهِ به وِجْجهَةَ خاصّةَ نقول: إِنَّ دليلٌ 

. مُقدّمَةٍ صُغرى مُشواها: أن هذا الكؤنٌ مُنَظمٌ‎ - ١ 

١‏ - مُقَدَّمَةٍ كبرى فخواها -أيضًا- أنَّ النّظامَ السَائْدَ في 
هذا الكؤن أ لعا ال 1 
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ْ/ د في العلل والمقاصد 


ع 


وأيس من شَكُ في أن امدق الصَّعْرَى تعتمدٌ اعتمادًا 

كلقا على الح .على المشاهدة» فالذي يكشف عن مظاهر 
النُظام والإحكام والتناسّق والترابطٍ في الكَوْنٍ هو التَّجَارِبُ 
العِلميِةٌ والاختراعاثُ التي تَتِعٌ في قل العِلم الطبيعيٌ 
المحسوس» لكنْ يجبُ 1 نعلَمَ أنَّ مَهَكَةَ المشاهدة 
والنّجارِبٍ المَحسوسَّةٍ تنتهي عند إثباتٍ المُقدّمةٍ الصُعْرَى 
قتا ععار زه ل اد لله أي: تَتِنُ كُلّ هذه الآثار 
الحسيّة والشواهد الماديّة عند مُحدودٍ إثباتِ المحمولٍ 
للموضوع في المقدّمةٍ الصّغْرى القائلةٍ: الكؤْنُ مُتَطي وكل 
مَقُوَلَةٍ مِنَ المقولاتِ الحسيّة» وكُلٌ قَضية تجربريئة في هذا 
المجال: فإنَّ دَوْرَها لا يتعدّى دَوْرَ القضيّة الوسط التي يَثْيِتُ 
المحمول -عن طريقها- للموضوع؛ وبحيث تكونُ النقطة 
الأخيرة لكل هذه التراكمات العدَدِيّة للقضايا المحسوسة» هى 
ِثَياث النُظام في الكَوْنٍ الطبيعيٌ. 

أمَا المقدٌمَةٌ الكبررى فنا هزنم يق أن كل نِظام مُرنَبِ 
ومخكم لغاية وهدفيء لا بُدّ له من مُنَظم عام حكيمء » فهذه 


المقدّمةٌ ليست من الحسٌ أو المشاهدة في قليل ولا في كثير 


صِلَهٌ إنكار العلَيّة بالإلحادٍ في فلسفة «هيوم) م 


تجريبية من تلك القضايا الجرئيّة التي أَنْبَثْنا بها المقدّمة 


الصٌّعْرَىء وإِنَّما هي قضيّة ييه نان كي دا لا وديف العمل فيها 


إلا حَدَّيْن اثتهن فقط» هما: المغلول» ثم دلالثه الحتميّةُ على 


عليهابوكها نلق آنا اقلا قات الفقل إذاماديدا سافن عق 


نظام الكؤنٍء فليس أمامّه في تفسيرٍ مصدره إلا أن يقول 


2 أو يفون بالعاققه تولما كاتنت يتالاك الشدقة لدية 

ُسوّعٌ حدوتٌ ججزءٍ من ملايينٍ الأجزاءٍ نظام الكوْنِء 
إن القول بضرورة العلَةٍ المُوجدة هق :الول لوتيد الذي 
يتقئله العقل ويستسيعُه في مَجالٍ المُقَايسةٍ والاعتبار. 


وذ قال نفك في دليل النُظام مُقدّمةٌ عقليّةٌ خالصةٌ وهي 


تعبيٌ عن قانون العلَيَةء ومحكم العقلٍ فيها لا يَسمَيدُ إلا إلى 


مفهوم النُظام. 

ومن هنا تنَّضِحُ نقطةٌ الخطا التي حاول فيها «هيوم) 
يجعل فيها المقدّمةَ البق 2 ييل المقدّمة الضغدئ» وأنْ 
يقيسها عليهاء وأنْ يُفْسَرَ الحكم العقلي فيها به قياس زائفٌ 
على أحكام الحواسٌ في الجزئياتٍ المُشاهدةٍ. 

ونستطيمٌ أن نقول: إِنَّ «هيوم) » لم يَأ أن يوق عند 
طبيعة الفوقٍ بِينَ القضايا المحسوسة التي ليت («النظام) 
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م حديتٌ فى العلل والمقاصد 


ولوق ليهو ع القضيّةٍ العقليّة التي تَضْعَدُ من مُلاحظة 
لظام رأَسَا إلى مُلاحظة المتظلم» ؛ وَالنّظِامُ هنا -في المقدّمةٍ 
الك غير مُعتبرٍ بما هو مفهوم أدّتْ إليه مُلاحظاتٌ حسية؛ 
بل هو مُعترٌ بما هو مفهومٌ يَدُلَّ على عليه وُشيد إلى سَبَيهء 
وهذا الاعتبارٌ لا يتمارى مُتمار في أنه مِن وادٍ غير وادٍ 
الكنويات أو اليتداهدات أ الفيق ونا , 

إِنَّ هذا النّقدَ الذي وجَهَهُ «هيوم) على احتياج الكؤنٍ إلى 
ُوجيه أمز لا َه له منه بعد أن ألعّى من لحسبايه مفهوم «اللية 
00 إليه وهو لا يَرِئَضِي أن تكونّ ذَلالهُ 
السَاعة على صانعها ذَلالةَ من م واجدٍ فقط هو دلالةٌ 
المعلولٍ على عِلَتِه بل راع يُفَدَعٌ هذه الدَّلالةَ من مُحتواها 
الحقيقيٌ ) ويعودٌ بها إلى مُشاهّدةٍ السّاعة ومُشاهدة قناع 
السَاعَ أي: مُشْاهَدةٍ الحادثئئن كلْتَتِهماء ومعتى هذا أَنّهِ لو قُدّرَ 
لإنسانٍ أن يرى ساعةً بشكل مُطَردٍ ذُونَ أن يرى صايعهاء فإِنّه لا 
يُدرِكُ مِن ذلك ضرورةً أن يكونّ لهذه الساعةٍ سببٌ أو عِلَهٌه 
وهذا هو عينٌ ما قاله الهيوم) عن «أدمٌ)» ولكن بمُغالطة 0 
خلّطٌ فيها بِينَ مبدا العِلَيّةِ وبين تطبيقاته الجرئئة 


امسا 


2 


. الله خالق الكون, لجعفر هادي: 7417 وما بعدها‎ )١( 


صِلَهٌ إنكار العلَيّة بالإلحادٍ في فلسفة «هيوم) ١‏ 


يَعتَرِض «هيوم) على قانونٍ العليّةَ في إثباتِه عِلَهَ أولى غيرَ 
مَعْلولَةٍ أن هذا المبدأ إِمَا أن يكونَ مبدأ عقليًا شايلًا لكل 


الموجودات» وبالتالى فمِنَ المُعئّم أَنْ أسأل -بدَؤري- عن 
العلّة التى خَلَقَتْ 00" هذا لخر باعتباره «مَؤْجودًا) 39 


وكلامُ «هيوم) هنا هو من قَبيلٍ إلقاءٍ القَوْلِ على عَواهِيِه في 
مسأَلةٍ من أَدَقٌ المسائل الفلسفئة وأجدرها بالجدّية في البحث 
والتحليلء والباحثٌ الملتزمٌ يَحَارُ كثيًا في تفسير مجزأَةِ الُقولٍ 
الكبيرة على الشخريّة من قضايا ذاتِ شأنٍ خطيرٍ فرضَتْ 
نفسها على الفكر الإنسانِئ منذ أن كان للإنسانٍ فِكدٌ يعي 
ويتدبّقه ولا تزال تفي نفسها -وبالقَدْرٍ نفسه مِنّ العو 
والوضوح- على اهتماماتِ العقلٍ البشريّ وتوججهاته» سواءٌ في 
ذلك مَن يُؤْمِنُ بهذه القضايا ومن يُنكُها ويَجحَدها. 

والفيلسوف الشهي: «برتراند رسل) واجِدٌ من هؤلاءٍ 
السَاخِرين في بُرهانِ العلَة لأولى على وجود اللّهِ تعالى» ولّمْ تكن 
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سُخريثه هذه -فيما يَبِدُو- نتاج بَحثِ عقليٌ يتناسبٌُ مع مستوّى 
المُشْكلةٍ وأهميتهاء وإِنّما ساق سشخريته هذه فى غَمْرَةِ حديثه عن 
تطور حياته الفكريّة وكأنّها فكاهةٌ مِمًا يَتَندَّرُ به كبار الفلاسفَةٍ 
والأذباف يقول «رسل): (... ظَلِلْتُ على عقيدتي في وجودٍ الله 
حتى تسد عامى الثامنّ ع وعندئل كرأ فى الترجمة 
الذاتئة التى كتبها «مل)20 عن حياته» هذه العبارة: «لقد عِلَّمَنى 
أبي أَنَّ سؤالي: مَن حَلَمِّي؟ ليس بذي جواب. لأنه يُقِرد على الفور 
سؤالا آخيرة وَمَن خحلّق الله؟ وفى اللحظة الثى قرأث. فيها تلك 
العبارةً» استقء منّى الي على أنَّ بُرَهانَ (العلّةِ الأولّى) على وجودٍ 
الله برهانٌ باطِلٌ)0"©. 

يف أكانَ 0 0 و «هيوم) كيه 0 العلةٍ 
انتهث بهم إلى هذا 0 الصريح» و كان 0 ا 
لمقولاتٍ أساسيّةٍ في مذهبهم التجريبئٌ المادّي - فإنَّ الفلسفة 
العقليّ -على الطَرَفٍ المقابل- ترى فى هذا الإنكار مُغالطة لا 
)١(‏ هو: جون ستيوارت مل 10111 511816 ططول» فيلسوف واقتصادي بريطاني 

وت. 105مل). 


(5) برتراند رسل» لزكي نجيب محمود: .١5‏ 


صِلَةٌ إنكار العلئة بالإلحادٍ فى فلسفة «هيوم) 5م 


تُحْطِيُها العينُ» ونَستطيع أنْ تُلَخْصّ موقِفٌ «الفلسفة العقليّة) 


مِن هذا الاعتراض في أمرئن: 
الأمز الأَوّل: 

تُخَصِّصٌ الفلسفةٌ الإلهيّةُ للإجابة على هذا الاعتراض 

مبحنًا مستقلًا يُسئى بمبحث «استحالة التسأْمل : في العلل 
والمعلولاتٍ إلى غير التّهاية) وهر فييك يرهن عليه يزاين 
عديدَّةء ولا يَهُمُنا 5 أن نستعرض قضْيّةَ استحالة التَّسَلمْلِء 
واستحالةٍ تراقي العِلّلٍ والمعلولاتٍ إلى ما لا نِهايد والبراهِينَ 
العديدة التي رَحَرَتْ بها مؤلفاتٌ الفلاسفة الإلهيّين -على 

جه الخخصوص- في هذا الصَّددِ ولكن يجث أن نلَْفِتَ 

3 إل 3 ذا العلئة إذا كان مبدأ عمَليَا؛ فإِنَّ استحالة 
التَسَلْصْل 0 عقليٌ كذلك. 

واستحالة لتَّسَأْسْلٍ هي الجزءٌ الثاني» أو هي الوجةُ الآحَرْ 
لمبد! العلَيّ فإذا كانت قوانيٌ م العقلٍ هي التي قضَتْ بِأنْ 
يكونّ لكل مَوجودٍ سببٌ مُوجِدٌء فإنّ هذه القوانين نفسها هي 


التي قَضَتْ بأنْ تتوقّفَ سِلسلةٌ العلل والمعلولات عند موجودٍ 
م سكم 0 
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الموجوداتٍ المترثّبة في سُلّم العِلّةِ والمعلولاتٍ تذهبُ في 
الماضي إلى غير نهاية, ا بجوازٍ مِثْلٍ هذا التصورء لأنّه 
تصوُرٌ يعادِلٌ -تمامًا- تصوُّر اجتماع النَقِيضَيْن وتجويرّه» ومن 
هنا كان ا العئة مُنطيقًا على دائرة مُعيّنةِ مِنَ الموجودات 
ف دائرةٌ الموجوداتٍ الممكنة» وداخل هذه الدائرة 9 
تخصيصٌ في هذا المبد! ولا استثناة» وإنّما ا عملي 
بخخثٌ له كل ما للمبادئ العقليّة عرق من خصائص 
الاطرادٍ والشّمولٍ والعموم. 

ما الموجودُ الواجبء فإنه نؤعٌ آحََرْ مِنَ الموجوداتٍ خارِجٌ 
عن موجودات الدّائرةٍ السابقة» وخروججه مِن كم هذا المبدا لا 
يَستارم التتخصيصٌ ولا الاستثناء في تطبيق إلعندا لأنّه مُنفصِلٌ 
1 البداية عن دائرة التطبيق» و بصفاته وخصائصه الذاتئة 
غير قابل لأنْ يكونٌ تطبيقًا من تطبيقاتٍ مبدا العلية. 

فالقولُ بالمِلّة الأُولَى ليس هَدْمًا لمبدا العلية عن طريق 
التتخصيص والاستثناء» كما ل (هيوم)؛ أن العلَة لأُولَى 
ليست فردًا م من أفراد مفهوم الي ولا تطبيقًا بن تطبيقاته حتى 
يُقال: | ما أن تَخْضْعٌ ِل الأول للمبد! ذاتِه 00 عن عليه 
وَإِعًا ا المبداً فلا يكوثُ المبداً قاعدةً عليه مُطَردةٌ. 


صِلَهٌ إنكار العلَيّة بالإلحادٍ في فلسفة «هيوم) ا 


إنَّ «هيوم) في اعتراضه هذا قد نظر إلى نصفي الحقيقة 
وترك نِصمّها الآحَر والحقيقةٌ هنا هي: أنَّ كل موجودٍ مُفكن 
مُحتاج لهلَةِه وأنَّ العلل والمعلولاتٍ لا تعَسَلْسَلُ في عا 
الماضي إلى غيرٍ نهايق» هذه هي الحقيقةٌ في بُعدَئِها 
المتلازمَئن تلازّمًا لا ينفصِم, وَالعقل هنا لا يجدٌ له مَمَدَا 
الإيمانٍ بمبد! العلئة. وانطلاقًا من هذا المبد! نفيسه لا يجدُ 
العقلٌ ا ا ل ا 


ل 0 200000 0 
حللنا مفهوم العلكة نفسّه واستخرَجنا منه ااذه المنطقكة التي 
يتأدّى إليها. 

الأمز الثانى: 


ولو افترضْنا مع «هيوم) أن ثرهانّ الهلّة الأُولَى برهاتٌ باطِل؛ 
فإنَّ مِن حمّنا أنْ نتساءلٌ عن البديل. 

بعبارةٍ أخرَى : إذا كان افتراش وجود «إله) أزلي خالت 
لهذا الكؤنء تترَئَّبُ عليه إشكاليّةٌ السؤالٍ عن عِلَتهه ثّم إسقاط 
هذه الفكرة مِنَ الاعتبار فِإنّنا بدَؤْرِنا لي ا 
استبعادّ الله الأَرَلهِ من تفسير وجودٍ هذا الكَوْنِء فما البديل 
لذ سيقي اندو معام ور 32 وروا الليتر ع لحرن 
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والإجابةٌ عند مُنكري الوجودٍ الإلهيّ هي: المادّةُ» وواضحٌ 
أنَّ المادَّةَ عند 6 بوظيوافة دل بشوالتت رضقة الأرلفةة انها 
لو كانت محدثة نَهَ من فاعل خالق» لكان ذلك تناقضًا صارِحا 
مع فكرتهم المحوريّة في إنكارٍ الوجودٍ الإلهيّ» والقول بمادَةٍ 
موجودة أَزليةٍ يُساوي -تمامًا- القول بموجودٍ لا عِلَّهَ له؛ لأنّ 
المادّةَ إذا كانت موجودةٌ مِنَ الأزلء فهاهنا موجودٌ ماق ار أزله 
لم يُوجِده مُوجِدٌء والمادّيون يعترفون بحل حَوِفٍِ في هذ 
العبارة السابقة كلاه عليه. 

وهنا مَعْقِدُ الدَّهْسَةٍ والعجبء لماذا يستازمُ القول بوجودٍ 
له أزليّء إشكاليةٌ البحث عن عِلَِه ولا يستلزمُ القول بوجودٍ 
مادّة أزليئة إشكاليّةَ البحث عن عِلَّدَ لها؟! 

لماذا يرفضٌ المادّيون أَزليِةَ الخالق ويرتّبون عليها إشكالاتِ 
عقليةُ ويرتضون أَزليّة المادّة ويدافعون عنها بضروب مغشوشةٍ 
مِنَ الحُبجَج والبراهين؟! 

لماذا لا تحتاح المادّةٌ إلى عِلَدةِ ويحتا الخالقٌ إلى عِلَّ! 

ولعادا نفْضُ الفيلسوف يَدَيه من قضيّة 3 الألوهية كد لمجدٍ أن 
0 ومن انلق الله ولا متي 3 إيداته بالياكة الشفقء» 
بعبارة مُمائلة ول له: «وممن 0 المادَّة)؟ 


صِلَهٌ إنكار العلَيّة بالإلحادٍ في فلسفة «هيوم) 14 


وكبنق كان الكالق الأرل الذي الاعلة له متطيظا كن 
مبد] «العلئة) ولم تكن اناده الأزليةٌ التى لا ع لها تخصيصًا 


واي فرقٍ منطقي بين القضيتين؟! 

إِنَّ للفيلسوف الإلهيع أن مُلْرِمَ الفيلسوفٌ المادّيّ بكل 
لف عل لمق ل برل ونسسه لاد و 
بالمادّةٍ الأزلئة» وهذه هد انون وا خرره زع يضدر 
لتقا ش بين منكري الألوهئة ومثبتيها؛ ذلك أنَّ كلا مِنَ الإلهِيَ 
والمادي يُؤْمِنُ بمهد| أزليئ لا مُوجِدَ له في تفسير هذا الكؤنٍ. 

وهذا هو محل الاثفاقي تكبا كاي الات فيو ان 
الإلهئّ يعتقِدٌ أنَّ هذا المبداً موجودٌ عالِعٌ مُريدٌ قادِرٌ بينم يعتدُ 
ا ل ات 

وهنا 00 المرءُ بق قٌ: إذا اق لاسي العقليٌ قد 
اتتهّى بنا إلى 20 
الوَعغي والفكر والتديين وَإِمًا أن يكون ذانًا لها عِلْمْ ولها مشيئة 
وإرادةٌ وقُدرةٌ على الفِعلٍ والإيجادء في الاحتمالين أَوْلَى عند 
العقل بالقبول؟ هل هو الجمادٌ؟! 
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وَإِذآ فكيق" جات على الالاق يق الساولاك. حول 
أسباب مظاهر الوعي والحركة والفِكر في هذا الوجودء وإذا 
كان العقلٌ قد مُطِرَ على أنَّ «فاقِدَ الشيءٍ لا يُغطيه) فإنه -إذا 
كان عقا سَوِيًا- لا يترَدّدُ في استبعادٍ هذا الاحتمال؛ لأنّهِ ينيد 
صعوباتٍ لا يَجدُ العقلّ لها حُلُولًا أو تسويغات. 

ما الاحتمال الثاني» فَإِنّ العقلّ لا يجدُ معه حرجا من 
ذلك النوع الذي ين يثيئه الاحتمالٌ الأول بل مع هذا الاحتمالٍ 
الثاني يطميٌِ إلى إجاباتٍ تزول معها كل علاماتٍ الاستفهام 
المحيّرة التي كانت تتزاحثُ في الافتراض الأَولِ. 

إن إنكارٌ الخالِق العليع القديرء وإخلال اك عا اه 
لا تعلّم ولا تسمغ ولا تبص فوق أنه لا يَجلَ مشكلة تفسير 
الكؤنٍء فإنه يَزِيدُها تعقيدًا وحَيْرةً وعُموضًاء ولا مناصٌ للعقلٍ 
السليم إذاينا كو الالة البخالق إن يكن ارا 'كدرزة كول فونه 
في خاقة مفرغة لا يَذْرِيِ لها تبيداية ول فييك لذن لإا 
الألوهيّة تَدْليسٌ وتزوير في أصولٍ الحقائق» وتشوية لفطرة 
اسان رلك ابرارسو سمالت لتحي 

ضرورة الاعتقادٍ بمبدإ العلية: 


الحقيقةٌ التي لا يتجامَلّها أحدٌء وإنْ رَعَم أَنّها ليست 


صِلَهُ إنكار العلَيّة بالإلحادٍ في فلسفة «هيوم) 9 


كذلك؛ هي أنَّ مبداً الي لا يُمكِنٌ إنكاره لا على المستوى 
العمَليٌ» ولا على المستوّى الفكريٌ ونكتفي من بيانٍ أهميّة 
هذا المبدا ببيانٍ عَلاقَتِهِ الوؤَقَى بموضوع الاستدلال» فهو - 
فيما يَرى الفلاسفةٌ العقائُون- قُطبُ الوحى في أي عملئة من 
عمليات: الاسؤدلال:افى محال التفكير الإنسايد ع لأنَّه م 
مجالٍ الاستدلال- يصب يُضْبحٌ السبت لوحن لعلمنا بالنتاث ج التي 
يُتوصّلٌ إليها 0 0 دام الدَّلِيلُ الصحيحُ من "لانن 
يحيِأني على الاعتقادٍ بالمدلول» فعلى أي 0 نَأ هذا 
الاعتقادُ بالانتقالٍ من صِحََةٍ الدَّليلٍ إلى صِححَةٍ المدلُول؟ 

والإجابة هّنا هي: ميدأ العلية» إِذ لولاه لما أمكق الغماقة 
الاستدلالٍ أن تتأدّى لأيّهَ نتيجة على الإطلاق؛ ذلك أنَّنا لو 
رضنا أن عيذ العاف لين 5 رو ار ا 0 
تجامُله والقفرٌ عليه؛ فإنَّ النتيجة التي تترئَتُ على هذا 
الافتراض هي إمكان الانفصام بين الدَلِيلٍ من ناحيّةٍ والمدلولٍ 
من ناحيّة اخرّى. 

ومعتى ذلك: أنَّ الدَّلِيلَ قد يكونُ صحيكا غير أنه لا ينيج 
نتيجته؛ لأنَّ العِلَهَ هنا مُنْفصِمَةٌ عن المعلولٍ وغيئ مُسْكَْرِمَةٍ لى 
وما دام احتمالٌ الانفصام بين العِلّدِ والمعلولٍ واردّاء فليس في 
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المقدور أَنْ يُقامَ دليلٌ على أَيّهَ قضيّة من القضاياء بل تُصبحُ 
عمليةٌ الاستدلالٍ أموا غير ذي موضوع. 

0000 عجر الأساس في كل عملية من 
عملياتٍ الاستدلال» حتى عند مَن ينكد (ا علي ) ويُّقِيمم على 
إنكاره الححَج والبراهينَ» فلولا أَنَّ هؤلاءٍ المنكرين يعتقدون 
ضرورة الربطٍ الحتميٌ بِينَ العِلّة والمعلولء لَمَا أصبع 
لاستدلالاتهم أَيْهُ قيمة على الإطلاقي؛ لأنَّ مِن حَقٌ الطرَفٍ 
الآخَرِ أن يفترضّ أذ لديل على كاز عليه مُنفصِلٌ عن 
المدلولٍ وغيو مُسْتلرِم له لكنٌّ إصرار المدكرين علي على 
الاستدلال على الإنكار يستبطنٌ اعترافًا ضمئًا بقانونٍ العلئة 
يتَمثّلٌ في اعتقادهم أن الدليل الذي يُقيموتّه سببٌ في العم 
ببطلانٍ قانونٍ العلئة وكونٌ الدَليلٍ سييًا في العلم بشيء أو في 
العلم يْطلانٍ شييء فق يفيه بدا ال 11 


و 


وبعد: 
فهذا هو ما أرَدنا أن ننتهي إليه من خلالٍ دراسيّنا التحليلية 
لبعضسن المتسائل «التعسامة تمش كله العاقةة وافلا عطاولنا قن انه 


.”7 فلسفتناء للصدر:‎ )١١ 


صِلَهٌ إنكار العِلَيّة بالإلحادٍ في فلسفة «هيوم) 3 


الدّراسةٍ أن تُبِررٌ مَؤْقَِفَ «الفلسفة العقليّة» أو مذهب «الفلاسفةٍ 
الإلهثين» فيما يتعلّقُ بمشكلةٍ العلَيَّه وهو المذهث الذي 
نعتقدُه ونطمئنٌ إلى أصاليه ومنطقئيه في حل الإشكالاتٍ 
العدةة لني فك المدهة الحِسَئْ عجرًا واضِححا في 
احتوائها والّعْلّبِ عليها. 

وفي نهاية هذا البحث نستطيغ أن تُوَكَدَ على الحقائق ق التالية: 

١‏ - أن القرآنَ الكريم يو كد مبداً العلئة دف كا 
يُوكَدُ تأثير الأسباب في مُسَيّباتِهاء وبناءٌ على ذلك فلا مجال 
لاحتمالٍ الصّدفَةٍ في أيه حادثة مِن حوادث الكوْنٍِء سواءٌ أكانٌ 
ذلك على مستوّى الظواهر الطبيعيّة) م كان على المستّى 
العام للوجودء أي الوجودٍ المادّيّ والوجودٍ اللاماديٌ. 

؟ - هذا الموقفٌ القرآنئ كان يشَكَلٌ الحَلفيَة الذّهنية 
لمفكري المسلمين؛ من فلاسفةٍ ومتكلّمين وأصولئِينَ 

مدي كافك نظا 1 القلسيفة الققافة لمشكلة المالة نينا 
َقِدُ- نظرةٌ منطقيّةٌ تخطت كُلَّ الصّعوباتٍ الذّهنيْة المُثارة 
في هذا الصَّدَّدِء بينما كانت نظرةٌ الفلسفة التجريبئة للمشكلة 
ذاتها نظرةً فيها شيم غيدُ قليلٍ مِنْ التعَجُلٍ واللامنطقيةِ في 
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التفكي كع شرعة الأحكام وتضححم الادّعاءاتِ. 

- هناك غلاقات وُثْقَى بين لني مبدا اله نفيا مطل 
وبين «الإلحاد). 

ه- مبدأ العلية وتطبيقائّه المنطقيةٌ على الموجودٍ الممكن 
يستلزمٌ بالضرورة الانتهاءً إلى عِلةٍ أولى لا عِلََ لهاء وهذا ما 
تثبنّه بات الممكن والوااجب واستحالة الدور والتسلسل. 

عيرق كل الإشكالاتٍ التي حاول المذَمَبُ التّجريبِيٌ 
أذ ينها ضد تعد[ العلتةان- فإ هذا "العيداً ل مرروزة لا 
مَحيصٌ عنها حتى عند التجريبيّين أنفسهم» وهم قدٍ اعتمدوا 
0١‏ اوعد لدان ويدار اداسورهاك يات اللبيد ذانه. 
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ري للقاصدٍ عند الشَّاطِينَ ومَدَى ارتباطها بالأصول الكلاميئة 4 


ومني 
ب مسحل 0 
ورا" 
فيا لشاف فيه أن الإمام أبا إسحاق إبراهيم بن 0 
الشاطبي (ت. ٠9/ه)‏ تمكن من صياغة نظرية 
ال لاون يد مدرو وسكا حر ب 0 
1 الباحثون حتّى يومنا هذا ريك وجوهّهم شطرَ الإمام 
الشَاطِبيٌ كلّما دَعَتهم دواعي البحث في مُقاصدٍ الشَّريعةٍ؛ إِنْ 
اضيا سيق أ سو 
وهذه التّظريَةُ - بالغةٌ الدَفةِ- تقوم في أبرزٍ ملامجها وقّسَماتِها 
على أصاين؛ 
الأول فقيل الشّارع. 
والثّاني: قَصِد المكلّفٍ. 
وبعبارة أكثر وُضوحًا: القَصِدُ من تكليفٍ العبادٍ بالشَّريعةٍ 
من جانتي المكلّفٍ «الشَارِع)» والممكلّفٍ «العبادٍ). 


)١(‏ نشر هذا البحث في مجلة «المسلم المعاصر) في العدد الخاص بمقاصد الشريعة» 
العدد )٠١5(‏ السنة (7؟) شوال - محرم: 471 ١ه/‏ يناير - مارس: 7١٠٠7م.‏ 
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ويعني القصدٌ الأول الأغراضٌ والأهداف التي راعاها 
الشَّارِحٌ من وراءٍ التُكليٍ. 

ما القَصِدُ الثاني فيعني مَوقِفَ المكلّفٍ وتصيفاته نُجاة ما 
كُلْفَ به من أقوالٍ وأفعال: قَلميّةِ أو بَدنِِء كضرورة النيَةِ في 
الأعمال» ومُوافقةٍ قَصده لقصدٍ الشَّارِع» وبْطلانٍ الأفعالٍ التي 
يَخْرجٌ فيها قَصِدُ المكلّفٍ عن قَصدٍ الشّارع, حتّى لو جاءت 
هيئاتها وصُوَرُها مُطابقَةٌ لما رَسَمِنْه الصَّرِيعةٌ لصُورٍ هذه الأفعالٍ 
ومقانياء لىافياة العاف خف َصّلّها الشَّاطِيُ تحت 
غيواق :#مقاضي الفكلقي)!, وقكلتك للك الجزءٍ الثَّاني من 
كتابه العظيم «المُوافقاتِ)2©"0. 

وما ا بالأصلٍ الأرّلِ الذي هو قصدٌ الشَّارِع؛ فإ 
الشاطئ مه يع بعلن اود ارهد ترقت نتروا قار نا سف 

وها وليه كذلكء وقد وضع على رأس هذه القُصودٍ - 


وفي مُقدّمتها - القَصدَ إلى: «مصالح العبادٍ في العاجل والآجلٍ 
ع0 


0 


)١(‏ الموافقات: 7/5" - 403 (بتعليق الشيخ عبد الله دراز). 
(؟) الموافقات: ؟/ ". 


ريه القاصدٍ عند الشَّاطِي ومدَى ارتباطها مزل لكلاميّة ؟؟ 
ل م تَنبئِقُ منه مقاصِدُ ثلاثةٌ هي: 
-١‏ مَقصِد «وَضْع الشَريعةٍ للإفهام)؛ أي: تيسيرها للخاصّةٍ 
والعامّة بحيث تكونٌ مفهومة ومُستوعبة ومستائسة. 
؟- ومَقَصِدٌ اوضع الحريفة للذكليفٍ) بمعتى: أنْ يكونَ 
التكليف بها مَقدورًا عليه ومُطاقًا. لا تَحصّل يسبيه مَشْقَة 
خارجة عن المُعتاد. 
ثح مَقَصِدُ (وَضع الشريعة للامتثال)» ويدوز عرل 
روج العبدٍ من دواعي الهَوَى إل الالزام بالمبيج الرلمى: 
وثلاحظط أن 'الْمَقضِد' الأول. وهو وتحقيق لقاع العبادِ) 
يُشكلُ أصك ثابئًا تستندٌ إليه الممقاصدٌ الثَّلاثةٌ اأحوق ل 


0 5-5 


لأنّ العَرضٌ ين كل مَقصِدٍ من هذه المقاصدٍ الثلاثة لا يَحْوج 


0 رجاتم ريدي 


ان 


له نظريّة المقاصدٍ -عندَ 
الشَّاطِبِيّ- هو قَضْدُ الشّارِع في تكليفٍ العِبادٍ إلى مَصْلّحةٍ 


تَعودُ عليهم وتُحمَّقُ لهم السّعادةً وأَنَّ المَقاصِدَ الأخرى - 
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١.6‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


كما فَطَنَ الشّيحُ عبد الله دراز (ت. 975١م)-‏ هي في أفضل 
حالاتها أنواعٌ أو قُروحٌ تَسَتَمِدٌ وجودّها مِن وُجودٍ هذا الأَصْلٍ 
التَابتَ ب2'0؛ إِذْ لولا مَعنى «تحقيقٍ المصلحة) -دُنيا عر 
لما استقامٌَ لِمَقصِدٍ من المَقَاصِدٍ الثَّلائةِ الباقية أَنْ يستدّ على 
الطريتقٍ المرسوم له في كتاب «المُوافقاتِ). 


التَكليفٍِ- هي 2 -تحديدًا- د هذا البحث 
المُتواضع؛ وبحيثٌ تُسوٌّغ للدّارس في نهاية المَطافٍ بعضّ 
التُساؤلاتِ الباجثة عن جواب. 

ولعل نف النايفيع أذ كقق ميد البذابة على تقرقة يبن 
مرَين» تُشَتَمَدذٌ مسوّغاتهما العساقية من إجماع عُلماءٍ الإسلام 
على أحدٍ الأمرَئن» واختلافهم حول الأمر الآكر. 1 

أمًا الأمر المُجِمَعُ عليه فهو أنَّ تكاليفٌ الشّريعةٍ -في 
ذاتها- تُحمَّقُ للعبادٍ مصالح تتبث عليها سَعادتُهم في الدّنيا 
والآخرة. 

وأمًا الأمو المُختلّفٌ فيه فهو التّساولُ حول هذه المصالح: 


أ 


.١5/8 :5 راجع تعليقاته على كتاب الموافقات: ؟/‎ )١( 


ريه المقاصدٍ عند الشَّاطِيئَ ومَدَى ارتباطها بالأصول الكلابية ١٠١١‏ 


هل هي ممقصودةٌ ومراعاةٌ من قِبَلٍ الشّارِع» أو أنّها لم يتعلّق بها 
ضك وعلض ألم ْ 

ل هذا التُساؤل المشرُوعٌ يَضَعٌ الباجِتٌ مباشرة قَبِالَةَ قضِية 
ل 
قَضْيّةُ «تَعليلٍ أفعالٍ الله 0 بالأغراض )تلك الت تسيق في 
التَحليلٍ العقليٌ قَضِية قَضِيَةَ المقاصدء وتَستئِدٌ 0 هذه الي 
استناد القّرع إن أضلية أن الول بالجققاصرك لعي اوور 
اقول بالتَّعليلِ» وبدون التّعَليل تَنهِارُ نَظِريّةٌ التقاصدء أو تُصبحُ 
في أفضل أحوالها نَظريَةٌ بغير مجذورء ذلك أنَّ تَحليلَ كلمةٍ 
(مَقصد ب) يَستلَزِمُ بالصيووزة كَصِيْدًا ثراعيه الفاعل في فغلهء وهذا 
ا 0 «المقاصد). 

وإذا سَلَّمنا بهذه العلاقةٍ التي لا تَنَفْصِمْ -طردًا وعكسًا- بين 
لتّعليلِ والمقاصدٍء لَزمّنا التّسلِيمُ بن الشَّاطِبِيَ وهو يُوَّسّسٌ 
نَظريّته المَقاصديّة كانت عَيْناه قَضيّةِ «التَعليلٍ)» بخشبانها 
مُسَلَّمةٌ لا مف منها في بناءِ هذه التَظريِّ وهذا الأمو من الوضوح 
ا 00000 ْ 

ونَظِريّةٌ المقاصدٍ لدَى أبي إسحاق الشَّاطِبِيَ برغم إحكايها 
وإتقانها غير المسبوق. فَإنَّ انُساقّها المنطقيّ مع الس الكلامئة 
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قَضِيَةِ التُعليل» يَبعتٌ على الاعتقادٍ بأَنّ تَساولاتِ عِذَّةٌ لا تال 
بحاجة إلى جواب مُقَيع: 

ما هو المذهبُ الكلامِع الذي انطلقّ منه الشَّاطِبَِ فى 
تَقَعِيدٍ نَظريّته وتأصيلها بهذا العُمتقٍ والإحكام والتَمدْدِ؟ 

هل كان الشَّاطِبِيُ هة مُتَمذْهِبًا بالاعتزالٍ» ومن ثم كانَ مَشْروعًا 
له أَنْ يَذْهب فى تظريّة التعليل إلى أبعد آمادهاء وإلى حدٌ إثباتِ 
«مَقاصدَ) للشّارِع يَتَغيّاها في أفعاله وأحكامه؟ 

أو كان أ شعريًا نافيًا للتّعَايل؟ وإذًا فكيف استقامَ لف« الول 
بهذه التَظريّة؟ 

أو أنّهِ شاءً لنظريّته أن تقوم في فراغ لا يُعوّل فيه على أصلٍ 
كلاميٌ أو التزام مذهبيٌ؟ 

وهل استطاعٌ 0 أنْ يُحافِظ على هذه القطيعة بِينَ 
النَظريّة وأصولها الكلامئة 

أسعلةٌ تُتِيئها قِراءةٌ الصّفْحاتَ الأَوَلٍ في قِسم المَقاصِدٍ من 
كتاب «الموافقات) ونُستمةٌ شَرعيتها من الحقيقة الأصولئة 
التي تُقيِرٌُ ارتباط عالِم ا الفقهِ بمذهبه اللاي د 
الارتباط 5 رادها قو هناك في «عِلم الكلام) حاكمٌ 


ريه المقاصدٍ عند الشَّاطِيئَ ومَدَى ارتباطها بالأصول الكلابية ١.‏ 


على ما يقولّه هنا في «أصول الفقه» وقاض عليه في اختيار هذا 
المنحى أو ذاك؛ لكيلا يَضطرب السّياقٌ المنطقئٌ بينَ الأصل 
والفرع» فيذهب الإطارٌ العَقّديّ في وادِء والمضمونٌ الأصول 
في واد آخَرَ. 

وهذا علاءٌ الدّينَ السصَمرقَدِيٌ الحتَفئ (ت. 79هه) يقول 
في (ميزانٍ اه إن عِلمَ ل الفقه والأحكام فرع 
لصيو الكلام» والفرحٌ ما تفرع من أصلهء وما لم يتفوّعٌ منه 
فليس من نسلهء فكان مِن الضرورة أَنْ يَقَعَ التصنيفٌ في هذا 
الباب على اعتقادٍ مُصَنْفٍ الكتاب)20 


»47/١ )١(‏ ونَقلهِ عنه الشيخ محمد مصطفي شلبي (ت. 994١م)‏ في كتابه: 


( تعليل الأحكام ) : 45» وأضاف إليه نصوصًا لكثيرٍ من أئمّة الأصول توكدُ 
ما ذهب إليه «علاء الدّين الحنفي) من ارتباط الكلام في الأصول بالمذهب 
الكلاميٌ ارتباطًا تُضويًا «م.ن: 2)35» وأنه لا يمكن الكلام في «العلّة) ىَِ 
عقل الأصول إِلَّا بعد تحرير محل التّراع. في مسألة التعليل عند المتكلّمي» 
كما أشار الأستاذ أحمد الديسوتي - في كتابه ( نظريّة اللقاصد 8 : 8١ت‏ 
إلى أهميّة التعليل القُصِوَى بالنّسبة لنظريّة المقاصد» حتى إنه جعلّها الأساس 
لهذه النظريّة» وإن كان في موضع آخَر «صفحة: )١185‏ يرى أن البحث 
الكلابي في قضية التعليل لا أهمية له» ولا يعدو كونه جَدَلُا عديم الجدوىء 
مع أن تأصيل قضية التعليل تأصيلٌ كلامئ لا أصولي. 
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6 حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


وانطلاقًا مِن هذا الذي يُقَرره أكمة ل يرل لذ ايكون 
البحثٌ عن الحَلفيّة المذهبيّة لعالم الأول في مداه لمانا 
فق ات لاسي ف لماص لوا عن لفاك 4وافز 
لإزجاءِ وقتٍ القَراغ, أو لاجترار معارك كلاميّةٍ ابثْلي بها 
المسلمون قديمّاء وهي الآنَ في ذْمَةٍ التاريخ» بل هو بحثٌّ في 
قلب الانساق المَذْهبيٌ -أو إِنْ شْعتٌ: المنطقَئ - للنُسيج 
الدّاخلي لنظريّة المَقاصِدٍ؛ إذ على قَدْرٍ انّساقٍ النظريّة 5 
مُنطلّقاتِها الميتافيزيقيّة يَبَدَّى فيها جانبُ الأصالةٍ والإبداع. 

وإذا كانت قَضِيّةُ التُعليل بهذه الأهميّة في صياغة نَظريّة 
المَقاصد؛ فإنه يَحسن أن تَعرضّ -في إيجازٍ غير مُخِل- 
لقضكة «تَعليلٍ أفعالٍ الله تعالى) عند أئمة عِلم الكلام؛ لتَعرفٌ 
أن تيك تطرنة العفاسوه وهل نيا أل كلافيق ففية اليد 
أو أنها ‏ نظرئة أصوليةٌ بَحتدٌ ؟! 

لتيل والحشئن والقبخ: 

نظريةٌ التُعليلٍ وما شأ حولّها من وجهات نَظر متباينة؟ لا 
ُمكنٌ دراسئُها بمعزلٍ عن قَضْيَةِ الحشن والمّئح» تلك التي 
تبط بها التعليلُ ومجودًا وعَدَمَاء ويَتَوقّفُ القول فيها رَفضًا 


لتيل والحشي والقّبخ 0 
القبيح» أو مَصِدَرٍ الحشن والقّبح في الأفعالٍ. 
ومِنَ المعروفٍ الذي لا ل به البحتٌّ- أن كر 
المتلييى فل الفطموا فى هذا الكدد إلى رسكو اقنا بلتيك: 
- مدرسة القائلينَ بالتّعليل» وهم المُعتزلة. 
- ومدرسة النَافِينَ للتعليل» وهم الأشاعرةٌ. 
١‏ - القائلونَ بالتعليل : 
وتُمثَّلهُم فرقةٌ المُعتزلةٍ التي تحفظ عنها القولٌ بالخشن 
والح العقلئين» وهي مقولةٌ بدو سَهلةَ المأخذٍ في ظاهرهاء 
لكّنا ل شونا 5 المحتوّى الفلسفيّ لهذه المَقولة فسوف 
تتفت أمامنا آفاقٌ وأبعادٌ مِنَ الأنظار الدّقيقةٍ في فلسفةٍ الأخلاق 
0 المي لا قبل لهذه الورقةٍ بالإحاطة بها أو تحليلها 
570 ل» فَإنَّ 
الإجابة تَختلفٌ في دائرة الاعتزالٍ لديا" من مدرسة 
التغداديّينَ إلى مدرسة البتصرثر اسار رورمل ايها 
أبو القاسم عبدُ اللَِّ ب 7 امد البلحيٌ الكغريئ (ت. 9١151ه)‏ 
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1 عدت في ادو والمقاصد 


ويعنونَ به: أَنَّ الأفعال إنّما تقب أو تَحَسْنٌ لذواتها 03 
ون الفعل | لس لا يَنقلبُ : 2-6 ظرفي من الغاروفن أو 
المُلابساتٍ فِعلا قبيجحاء وكذلك القبيح يَلرَمْه 4 كم المح في 
جميع أحواله؛ ولا يَنقلتُ بحالٍ مِنّ الأحوالٍ اق 3 عن 
وهذا أمه مَنطقَيٌ ؛ دن القاعدة العقليّة المُطردة : تق 5 أن (ما 
بالذات لا يتغل )ناذا ندل الأمد الذَاتيُ فإني لا أكون أمامَ 
نَفْسِ الفعلٍ في صُورةٍ ثانية» بل أكون أمامَ فعل آحَرَ جديدٍ له ذاتيٌ 
أآحَدْ مُخالِفٌ. 
بسبب ما يتأذى إليه ه ا 

رتت نب عليه من ظلم وألّمء دون نَفْع أو داع يجعله مُستحقاء 
إن هذا الفعل ليس -فيما يَرَى البغداديُونَ- فلا واحدًا حَسَنّ 


0 


6 قبح 5 بسبب وَصبفب خارجيٌ) رِمَهُ مكَة هَ وفارَقهِ مك 
أخرى. بل هما فعلانٍ مُتمايزانٍ ذَانَا وعَيِنّك وإِنِ اشتركا فى 


وَصْففٍِ لازم هو «الصَّردُ). 


التعايلُ والحشئ والقّبح 0 
قل مغل ذلك في «الكذِب) الذي يَحشْنٌ مرَة ويقبخ 
أخرى باعتبارٍ واعتبارٍ؛ فإنّهما صُورتانٍ مُتخالفتانٍ بالذّاتِ 
حبَّى وإنْ تَشابَهتا في عُنوانٍ خارجيئ واجِدٍ هو عُنوانُ الكذب. 
من هنا ذهب أبو القاسم البَلْخِي الكعبيئُ إلى: «أنَّ الحركة 
التي وفعت قبيحة كان لا يحور ,أن تَقَعٌ حسنة... [و] أن 
واي انك اك ان لعدوييكا. وذللك يفول 
فى كل فِعلئن» لفيا حَسَنٌ والأخد قبي : َإنْهها حك أنْ 
يَكونا مُختلقين])2"7. 
وما يُقَالُ على الحركة يُقَالُ -بالتٌفرقة نفيها- على كل 
عَرَضٍ مِنَ الأعراض المُشْترِكَةٍ في جنس واحد. 
وبرغم أن كلها ين هيوخ المُعترلة يقولونَ بن الُونيْنِ 
المُتشابهَيِن كالسّوادين مثلًا يَحِبُ أنْ يكونا مُتمائلئن؛ ا 
جدس واحد؛ إن البلخي يرى أن إذا كان أ السّوادِينٍ 
بيصا والآخَدِ حَسّناء فإنّهما لا يكونانٍ متمائليين» بل هما 
مُختلفانٍ عَيِنَا وذاتًا0"©. 


(1) المسائل في الخلاف بين البصريّين والبغداديّين» لأبي رشيد التٌيسابوريٌ .7١١:‏ 


(9؟) م. ن: هكل. 
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008 حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


بل إِنّهِ لَتَخَالِفُ الببصربِّينَ في قولهم: «إِنَّ الإرادةً ا 
التي وَقعثُ قَبِيحةٌ كان يُمكنٌ أنْ تع حسنةً لو تَوفْرَ لها وَجْةُ 
بن وجوه الحسن»» فعنده أن ذلك لا يجول, وقول في كل 
عرض من الأعراض ضْ -إرادةً أو غير إرادةِ-: (إنَّ ما وُجِدَ وكان 
تبيكاء كان لذ يجوز نتوين كرون 03 

وكأنّي بمعتزلّة تغداد يُصِنّفُونَ الأفعال وما لها من إراداتِ 
وحركاتٍ وسائر الأعراض في قَائِمتَينِ مُعَلَقتَينِ مِنَ الأفعالٍ 
الكهذة والأفعال ١‏ القبييغة .وبعيك: ل للامنق. إحداهما 
ارق وأنَّ الفِعلّ إِمَا أَنْ يندج في دائرةٍ الحشن أو يندرج 
في دائرة القبح» وأنَّه إذا وَقعٌ مُندرِججا في إحدَى المجموعتينٍ» 
نه ا في المجموعةٍ الأخرى في كل الأحوالٍ 
والمُلابّساتِ والظروفٍ. 

هذه الممدرسةٌ الذَّاهَهٌ قد أُسار إليها القاضي عبدُ الجيَارٍ بن 
قي الهمذاني (ت. ١١4ه).,‏ رس عن فلسفتها في 
مُناسَباتٍ عِدَّةٍ ةِ في كتابه «المُغني في أبواب التُوحيد) تَوْطِئَةٌ 
ري 0 ير اها فوم طريقًا وأهدتى قي في اكتشافٍ 


اصن لنّحسينٍ والتقبييح. 


53 مم.‎ )١١ 


التعايلُ والح والقبح 0 

هذه النَظريّةٌ الجديدةٌ لا تُعوّلُ 0 عينٍ الفِعلٍ وذاتِه» بل 
على وجوه في الأفعالٍ مُحسْئَةٍ أو مُقبحةٍ 

وأساسٌ هذه النّظريّة يَنَطْلِقُ مِن مُقايسةٍ عَقَليَةِ بِينَ «الوجوه) 
و«الأحوال»» فكما أنَّ للأشخاص أحوالاء فكذلك الأفعالٍ 
206 0ه هي مَناطٌ التمييز بِينَ الأشخاص 
في الانّصافٍ بفعلٍ دونَ فِعلٍ آحَر كأنْ يَتَصِفَ شَّخصٌ بفعلٍ 
ما بأنّه قادد 00 يكَصِفَ به آَحَدِ إذا كان عاجرًا 37 
فكذلك الوجوةٌ في الأفعالٍ تُقتضي تَمثِرَ هذا الفِعلٍ بكم لا 
ينك بداففل اند عاد لهذا الونجهء وإذًا فينذا الوجه أو ذاك إذا 
كان في فِعلء أو - بتعبيرٍ أدقٌّ- إذا وقع عليه الفِعلٌ فإنّهِ يُوَثْ 
في وَصفه مالك سكا أو تقبيكًا. 

وتعني نظريّةٌ الوجوو هذه أن صِمَةَ الحشن أو صِمَةَ القببح 
صفةً مرتبطة بالفعل ذاته» فلا هي عرض له بسبب من جد 
0 0 أو وجودهٍ من هذا الفاعلٍ أو ذاكء إِذ الأفعال 
كبا رةه في معنى الوجودٍ أو الحدوث من فاعل» ولا 
يتميّرٌ فعل عن فِعلٍ في هذا المعتى» والأم المشترك - كما هو 
معلومٌ- لا يصِلّح لتفسير الاختلافٍ بين المُشتركات؛ فما به 
الاتفاقٌ غيدُ ما به الافتراقٌء كما تقول القاعدةٌ العقليةُ. 
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١٠١‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


وَإِذّا فالوجةٌ بما هو أُمدٌ مُقَارِنُ للفعل ومُخِتَصٌ به هو مَناط 
كونٍ الفعلٍ عن كر شيف نهدا ما يؤكدُه القاضي 
عبدٌ الجبار في قَولِه: «قد ينا في أَوَّلٍ العدلٍ أل “قله تيال 
انا تَفترقٌ فيما هي عليه مِنَ الأحكام, فيكونٌ بعضّها واجباء 
وبعضّها حساء وبعضها قبِيسًا؛ لوقوعها على وجوه تختص 
بهاء ولولاها لم تكن بأن تختصٌ بذلك الشحكم وى من أن لا 
تختصٌ به أو تختصٌ بخلافه؛ لله لو لم يَتْضل لها إلا الوجوة 
والحدوثُ -وقد تساوث أجمعٌ في ذلك- لم يكن بعضّها 
بأن يكونٌ واجبا و من سائرها)0©. 


اده قسج وتان 1 الخد الاق 00 
قابلهٌ لأن تكونَ حسنةٌ أو قبيحةًٌ حصب الوجه الذي تَقَمُ به. 

ويذهبٌ عبدُ الجبَارٍ إلى أبعدَ مِن ذلك؛ حين يُجَوّرُ توارد 
الحشر. والقُبح بالتبادل على الفِعلٍ الواحِدٍ باعتبارٍ واعتبارٍ. 
وهذا'العلتحظ هو الأداة الى يذة بها القاعنى تشاركة الخداديية 


)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل «النظر والمعارف)7١/‏ 49" - . #5؛ وراجع 
أيضًا: امحيط بالتكليف» للقاضي عبد الجبار: 7١7‏ وما بعدهاء ولمزيدٍ من البيان 


حول نظريّة الوجوه يراجع: المغني «التعديل والتجوير) 5//اه - .8٠١‏ 


لتيل والحشي والقّبخ ل 


التي تجعلٌ مِن مجرّدٍ وُجودٍ الفِعلٍ فرقًا حاسِمًا في معرفةٍ 
0 الكتسسن أو لتقبييح» ولذلك د ل يَجَوّرْ القاضي عب الجبار 

يقع الفِعل الواحدٌُ قَبِيحَا مرَةَ على وَجِدء وعلى خجلا ذلك 
١‏ على وجه آحَرَ ويَضْربُ لذلك مثلا ب «دخو اذا فهو 
مع أَنَّه «شيء واجِدٌء لا يمتنع أن يَفْبِحَ مم بأن يكونَ لا عن 


إِذْنِْء وَيَحسْنَ أخرى بأن يكونَ عن إِذنِ؛ وكذلك السجدة 


وسواءٌ كان المحشيٌ والح ذاتئين في الأفعال كما يقول 
البغداديُونَ أو كانا تين لوجوو تَقَعُ بها الأفال قينا رقو 
البصريُونَء فالأمز المتّمَقُ عليه بين هؤلاءٍ وهؤلاءٍ هو أنَّ العم 
بشن الفِعلٍ أو فُبجهِ عِلمْ ضروريٌّ لا يحتال إلى نَظرٍ 


أو استدلال؛ فالعلُ بأصولٍ المقبّحاتٍ والواجباتٍ والمُحَسْبَاتِ 


-فيما يقول عبدٌ الجبارٍ- ضروريٌء وهو من مجملةٍ كمالٍ 
العقل0""؛ لأنّه لو لم تكن هذه الأصول معلومةٌ للإنسانٍ بداهةٌ 
8 شرع الأضول اللسية 0 


6 حيط ليت للقاضي عبد الجبار: 8 *5؛ هذا وَيُحَدَّدُ أصحابٌ الوجوه 
أصولًا مُقَبْحة للفعلء وكيوا ف مقدّمتها: الظلم والكذِب والعيّث - 
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01 حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


إنّها لا تكونٌُ معلومة أبدَاء إذ التو والاستدلال يَستازم -م 
أننيكوة الثاطة السقدل كان العقن» ول يكرثُ كذلك إلا إذا 
كان عالِمًا بالضروريّاتٍ التي من ضِمينها هذه الأصول, ون من 
كمال العَقلٍ -فيما يقولٌ عبد الججار أيضًا- «العلم أن الظلع مما 
نَستحِقٌ به الذَّمّ ولا يختلِفٌ العُقلاءُ في العلم بذلك» كما 
لا يَختلفُونَ في العلم بالمُدَُّكات» فلا فَرقَ 50 . مَن يَذّعِي 
لاف ما ذكزناه في الظلم والكذبء وبِينَ مَن يدَّعي ذلك في 
جاتر ايك بافنطر او يوك يله هذا الخلالم لمكن في يكالته 
إلا التنبية على ججخده الضَّروريّاتِ)20©. 

ويَهُعُنا في هذا التّصّ قولٌ عبد الججار: «كما لا يَختلفُونَ 
في العلم بالمُدْرَكاتٍ) فإِنّه كاشِفٌ عن وَجدِ سَبَهِ تام بي الهلم 
بشن الأفعالٍ وقبجهاء والعلم بالمدركاتٍ الأخرى: الحسيّة 
والعقليّة» في أنَّ كل منهما بَدَهٌِّ وضروريٌ» وأنَّ كلا منهما 


(السدلة ماب دون مول قي واف فقي وإن كانوا يَخِتَلفونَ 
في أن الححْشن هل يكفي في تَحقّقِه انتفاء وجوه القبح أو لا بُدّ من حصولٍ 
َه مُحَسَنٍ؟ انظر في هذه الاختلافات: المحيط بالتكليف؛ للقاضي 
عبد الجبار: 5*9؛ وأيضًا: المغني «التعديلٌ والتجويد): ”١/5‏ وما بعدها. 
(1) المغني «التعديلٌ والتجويق): 5/ .١8‏ 


لتيل والحشى والقّبخ ل 


مما لا يقل ثراعا ولا خلاقاء وأن من ينكد اسدواء ام 
بينَ هذَّين الإدراكين» إن الحوار معه يَجَبُ أن : يَقتصِرَ على 
التَّسِيهِ على جَحْدٍ الضَّرُورِيّاتِء ولا يمتدٌّ إلى حاواة إثباتٍ 
هذه الضّرورة في ما يتعلقٌ بعسالة الحُحشن والئح. 

على أنَّ هذه الضرورة -عنك المعتزلة- الس دوه 
شرعيّة ولا ضرورةً حاجِيّة بل هي ضرورةٌ عفد وقد يُعبْرْ 
عنها في المنطقٍ بالأَلئَاتِه وهي القضايا التي يَحكمُ فيها 
العقلٌ بمجكد تصوّر الطرفين؛ دُونَ حاجة إلى 00 أوسسط 
0 ا 2 دراك 
0 لإدراه القضية التي : 00 لكر لين ال 5 
هي معادلة لها فعلاء ونُشهُها في أن كلا من الهِأَين ضروري 
لا يختلفُ فيه عقل عن عقل» وولف يزان لا تفوت فيدراك 
عن دراك وثابثٌ لا يُمكنٌ التشكيلك فيه بحالء ثم إِنَّ النَفْسَ 
مكل لبدو نط إلى ع8 
(1) انظر الرسالة العلمية القيّمة التي كتبها زميلنا الأستاذ قنديل محمد قنديل - 


ومقارَتته بمذهب روكانت» ( أطروحة للد كتوراه» مكتبة بأصول الدّين - 
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١1‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


وهكذا نستطيعٌ أن تُلَخْصٌ فلسفةً الاعتزالٍ في إطارها العام 
حول قضكة 0 والقّْح في المحاور التالية: 

وَلَا: الأفعال إِمّا حسنةٌ بذواتها أو بوجوو مُحَسْتَةِ وما 
قبيحةٌ بذواتهاء أو بوجوو مُمَبَحَةٍ. 

ثانيًا: العلمُ بالأصول الجامعةٍ لصُورٍ القُبْح وصُورٍ الححشن 
عِلمْ ضروري. 1 

ثالنًا: العلمُم بهذه ل ضرورةٌ عقللةٌ وليست شرعيّةً 
ولا حاجيّة 


ا الآنَّ: أين تق مَسألةُ «التّعليلِ» من قضيّة الخشن 
والح كما يقولُ بها المعتزلةٌ؟ 

الإجابةٌ في اختصار - أرجو ألا يكون مخلًا -: أنَّ الفعلٌ 
الحَسَنَ والفعل القبيح ومحكم العقلٍ بذمٌ أحدهما ومدح الآخَرِ 
لا يَختلِثُ كل ذلك شاهدًا وغائباء أي: إِنَّ نفس هذا الحكم 
- بالقاهرة: .57/١‏ حيث يذكر في هذا الموضع أن ابن قَيّم الجَؤْزيّة ذهمت 

في شع دار السعادة ): ؟//ا» 59 إلى أن إدراك أصولٍ التحسين والتقبيح 


ضٌ في باب 0 - 0 من 00 من 007 0 


لا يمكنٌ في 0 ل 


لتّعلِيلٌ والحشى والقّبخ ١)‏ 
كما ينطيقٌ على أفعالنا فإنّه يَطبقُ على أفعال اللَّهِ تعالى» فهي 
موزونةٌ بهذا الميزانٍ العقليّ ذاتهه وبحيثٌ تَنَقسِمُ الأفعال 
بالنّسبةٍ إليه تعالى -أيضًا- إلى أفعالٍ مُستحيلة الوقوع لأنّها 
قبيحةٌ عقلاء وأفعال يجب أن يفعلّها لأنّها ب 

ومَسألهُ لتيل تَئِقُ من هذه الزاوية -أعني زاوية الحشنٍ 
والمُبْح- لأنَّ الفِعلَ المُعلّلَ الذي يَقْصِدُ فاعِلُه لغرض حسن 
000 هو فعلٌ حَسَنٌ» ومن نّم وبحب أن تكونّ أفعال الله 
ذواتٍ عِلَلٍ وأغراض» والعكسش صحيت» أي: إِنَ الفعلَ الخالي 
عن ترس نا عوط ره ون العف رق ملنينة نافيك 
37 0 المُقبئحة عندّهه7". والقّبِجح مُستحيلٌ عليه تعالى 
فيستحيل أن يخلوَ فِعله من غغرض. 

وهكذا تنشأً عَلاقةٌ قةٌ لزوم مُعبادلَة بين الحشن والقبح 
العقليّينِ» والقولٍ بالإيجاب من ناحيةٍء والتّعليلِ من ناحية 


أفعالا 1 مثل: تعذيب أطفال 00 كت العباد بما لا يطيقون» 
وإظهار المعجزة على يَدِ الكذَّابينَ» كما يُوجِبونَ على الله تعالى أفعالًا كثيرةً 
ترتبط بأأصلٍ العَدلٍِ مثل الإقدار والتمكين, ووجويها الثواب والعقاب» 
للقت والأعواض.. 0 عد :لفسال ترقيظا اارتياط كماف نا يلاول 
المْحشنةٍ والمقبّحة للأفعالٍ عندهم . 
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أخرىء ومن يُحَسَنُ أو يُمَبَحُ عَمَلا يَلزمُه القول الي 
أفعاله تعالى» والعكسُ صحيحٌ ل ا م يفول بالتّعليلٍ 
والقَصدٍ في الفِعلٍ الإلهيّ يَلرَمْهِ الاستنادُ إلى أصل الحشنٍ 
7 العقليّين. 
ه هي وجهة النّظر الاعتزاليّةٌ في قضيّةِ التّعايلٍ نَعرِضُها 
فن اخطوطها العريطة» لفقف::لنا «اللْروم العقليٌ» بين أصلٍ 
لت والنّحسينٍ بالعقلٍ وما تفرع عليه من القَولٍ 00 
وقبلَ أن تَعرض لوجهة الثظر المقابلةه يحشيٌ 0 أن تَنَقَلَ نضا 
للسّهرستانيّ يُلْمّحْ فيه إلى أَنَّ قياس الغائب على الشَّاهِدٍ الذي 
استند إليه المعتزلةٌ في يناء صلم في التّحسِينٍ والشبيج يكادٌ 
يُصِيبُ مَذهبَ الاعتزالٍ - بزمّته- في مَقتلٍ» يقول: «وليس 
لمر ينا زوم اميت فلار وو مسر رط رطق ل 
مجوّد اعتبار العادة في الشَّاهِدِء وتسميتها عقولا ثم اعتبار 
الغائب بالشَاهب وهم في الحقيقة مُشْبّهةَ في الأفعال) اه 


ولفِل الشبرسعا: أراف أن كفت نف بهذا الل خرن 
تناقُض خحفيق بين الأء ل ين اللّذّين يقومٌ عايهما مَذهبُ الاعتزالٍ 
بكلّ طوائفه ومدارسه» 01 بهما أصلي التّوحِيدٍ والعدل؛ 


.4١05 نهاية الإقدام في علم الكلام:‎ )١( 


لتيل والحشى والقّبخ ل 


فين المعروفٍ عنهم أَنّهم في أصل التَّوحيدٍ يذهبون في تنزيه 
الألوهيّة وتفي التّشْبِيهِ إلى درجة إنكارٍ الصّفَاتِ؛ عذْرًا من 


تعن القدماءه جك الى كاله التعدة معت اومضنا للداك 


الإلهيّة وكانوا يُجِيرُونَ القولّ بأنّ اللّهَ «عالِمٌ قادِرٌ حٌ بنفيه 
لا بعلم وقدرة وحياة)» ومن أثبتَ منهم الصَّفاتِء قال: ( 
الم بعلم هو هوء وهو قادرٌ بقدرةٍ هي هوء وهو حيٌّ بحياةٍ 
هي اه قال ل في سمعه وبصره... إلخ900). 
يَمَضى بأن يكونَ العام عالِمًا بعلم 
وليس عالِمًا بنفسه» فإنَّ د المعتراة ضربُوا بقياس الغائب على 
الشَّاهِدٍ عُوْضٌ الحائطٍ في مَسألةٍ الصَّفاتِء لكنّهم لم يَجَدُوا 
حَرَجًا في التمشّكِ به واستلهامه وهم بصددٍ الكلام على 
الأفعال» فقاسوا أفعالٌ اللَّهِ تعالى على أفعالٍ لفان اوقد 
تَشْبِيدٌ ما في ذلك ريبٌء إِذِ العقل هنا حاكمٌ على الفِعلٍ الإلهيّ 
بذاتِ المعيار الذي يَحكُمْ به على الفِعلٍ الإنسانئ. 

ولعلّ هذا هو «المَعْمئُ) الذي 00 الشّهرستانئ في عبارته 
للمَاحَة: «وهم في الحقيقة مُشْبْهَةٌ في الأفعالٍ). 


(01) مقالات الإسلاميين» للأشعري: .5١0" /١‏ 
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وتويك على دذللك ها" تمكة أن" بلاحطة: الفددق فق في عبارة 
الشّهرستانيٌ؛ من أنَّ لبناة العقليّ في ذهب المعتزلةٍ قد 
اضطرب اضطرايًا شديدًا بين أصلّي التُوحيد والعدل»: وأن 
التَرِيهَ الذي بلعٌ الأو في أصلٍ الُوحيدٍ سُرعانٌ ما هبط إلى 
شَيءٍ مِنّ التَشْبِيهِ في أصلٍ العدلٍء مِن حيتٌ اعتبارُ «الضرورة) 
في المحشن والح شاهِدًا وغائًا. 

؟ ثُقَاةُ التعليل: 

ًا المدرسةٌ الثانيةٌ التي تقِفُ على الطرفٍ المقابل في 
قضيّة التُعليل» فهي مَدرسةٌ الأشاعرة. وكما كانت قضْيّةُ 
لسن والقُبح هناك القضية لَه التي انشعت عنها القُول 
بالتَعليل) فكذلك القول يتفي التُعَليلٍ -هنا- ينبني على هدم 
الأساس ذاتِه الذي تبنّاهُ المعتزلةٌ في أصلهم مُناك. 

وأمد بَدَهِيٌ أن فية لامر إلى تحطيع فكرة «الذاتية) 

ة «الوجوو) -الاعتزاليَينِ- ليعودوا بالمحشنٍ والقبح إلى 
ع خارجةٍ عن الفِعلِ» يربطونَ بها النّحسِينَ والتّقبيح 
في الأفعالٍ والأحكام وجودًا وعَدَما؛ عه العلةٌ هي «الشّوعٌ) 
الذي يأمد بالفعل فيصير حساك أو ينهى عنه فيِصِيُ قبيحا. 


َمَاةَ التتعليل ١‏ 


وبهذا تؤول فلسفةٌ الحشن والقبح يمتها -عند الأشاعرة- 


إلى الشّريعةٍ أمرًا ونهيّاء وبدونٍ ورود الأمر أو النّهي الشرعِيّين لا 


يُعِرفٌ للفعل وجهُ محشن ولا وج ُبح؛ لأنَّ الأفعال - بمعزِلٍ عن 
وكما يَفْبَلُ الفعلٌ وَصف الخمشن إذا أمرَالشّوِعُ بهء فكذلك يَفبلُ 
- بتَفْس الدّرجةِ- وصف القبح إذا ورَدَ النّهِ عنه("© 


(1) لا ينطبق الأصل الأشعريٌ في شرعيّة الحشن والقّبِح على كل معاني اشن 
والئح في الأفعال فمن هذه المعاني ما يتفق الأشاعرة مع المعتزلة في 
استقلال العقل يإدراكه حتى ولو لم يَرِدْ شرعٌ» وهو: 

أ - الحشن والقُبح بمعنى الكمال والنقصء مثل العلم والجهل. 

ب - وبمعنى موافقة العَرَض أو مخالفته» مثل العدل والظلم» فهذان المعنيان 
للحُشن والقُبِح لا خلافٌ بين الأشاعرة والمعتزلة في أنَّ العقلّ يهتدي إليها 
6 بهماء سواء ورّد بهما الشَّوع أو لم يَرد. 

ما المعنى المتنارّع فيه بين الفريقين» فهو الفِعلُ الذي بمدّح فاعِله أو ينم في 
الدّنياء ا ومثل هذا الفعل لا يعرف العقلُ له 
عونا يف الأقاع ا نالا نه ل بطريق الشَّوِع» والشَّْحُ حين يأر 
به أو يَنهَى عنه لا يككشف فيه عن وجو نحشن أو قبح؛ بل يُنشئٌ فيه صف 
الحسن حين يَأمْر به أو وَصف المح حين ينهَى عنه. 

راجع من المصادر الأشعريّة: كتاب الإرشاد» للججويني: 25785 وغاية المرام» 
للآبِي: 0١٠‏ والكامل في اختصار الشامل» لابن الأمير: 8/1 وترح لمع 
الأول لابن التيمْساني: 2117٠‏ وشرح المواقف» للشريف الجرجاني: 8: 187. 
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١١‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


وقد ذّهت شيحٌ الأشاعرة ورائدُ مذهيهم: الإمامُ أبو 
الحسن الأَسْعرِيٌ مذهبًا مُوغِلا في تنزيه القّدرةٍ الإلهيئّة عن أب 
شائبة تَقْدَعُ في استقلالها وتمَددِها في إيجادٍ الذّواتِ بأوصافها 
وأحكامهاء فكما أنَّ أعيانَ الحوادثٍ لا يَصِحٌ أن تَحْدُتٌ 
بذواتها أو بسبب صِفةٍ من صفاتِهاء بل لا بُدَّ لها من مُحَدِث 
مُوجِدٍ) فكذلك جميمٌ أحكامها وصفاتِها لا يَصِحٌ ا 
بسبب يَرجِعُ إلى ذواتٍ الحوادث وأعيانهاء أو إلى وَجهِ مِن 
وجوههاء بل لا بُدّ لها -هي الأعرى- مِنَ الحاجة إلى مُخد ب 
الأعيانٍ نفسِه. 

ومن هذا المنطق» يُو كد الأسْعريُ أن «المعدومٌ ليس بشيءٍ 
ولا عَينِ ولا ذاتِء ولا جوهر ولا عَرَضٍء ولا سوادٍ ولا بياض؛ 
ولا قبييح ولا حَسَنٍ وأن جميعٌ هذه الأوصافٍ تتعلّقُ بمُحدّث 
العَينِ كما يتعلّقُ به وَصِمُّها بالوجودٍ والحدوث)20©. 

ذا فالحُشْنٌ والقّئحُ وصفانٍ طارئانٍ على الأفعالٍ والأحكام 
لا بسبب من ذواتِها أو أوصافهاء بل بتأثير من مُحَدِثِ الأفعالٍ 
راكاء 


(1) مُججوّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري, لابن قُورَك: 44. 


ُقَاةٌ التعليلٍ ١١‏ 

والتتيجةٌ المنطقكة لهذه التّظرة الجديدة» 3 0 وصفنا 
لبعض الأفعالٍ بالشبح ولبعضها الآخَرِ بالحُْشْن » «١‏ 7 لمن 
ل 0 
في وصفنا له بأنّهِ طاعةٌ ومّعصيةٌ... لأجل الأمر والنّهي)("©. 
الل ال ار 
التلاميل» وذهبوا به إلى غايةٍ بعيدةٍ مِنَ التَقعيدٍ والتَّقنِينِ وبخاصّة 


ا ل 0 


مُناقشةً المعتزلةٍ في مسائل التُعديلٍ والتُجوير ريّما تكونُ أقل 
ُو لو أنّها توتجهث مباشرةٌ على أصلهم في الخحشن والقّبح: 
فبانهدايه تَنهِدِمْ كل أصولهم في هذا الباب» أو - كما يقولٌ 
الجوَئِِيُ -: «لو لَزِهنا أصلّنا في تفي تقبيح العقلٍ وتحسينه؛ ففي 
التمشّك به نقضُ - جميع ما أصّلوه) 0 

وفك لقيو لأشاعرة إلى صِياعَةٍ في التّحسين والتّقبيح لا 
مكانٌ فيها لدَلالةٍ العقلٍ دم قاد اوسيل حفن 
(01) م. ن: 7ا3. 


(؟) الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد» للجويني: 585. 
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00 حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


شيءِ أو قُبِحهِ في أحكام «التكاليفٍ الشرعيّة)؛ لأنّ العقلّ (إنَّما 
يتلقّى ذلك من مواردٍ 0 ومُوجب السمع. وأصل القولٍ 
في ذلك: أن الشيءَ لا 
وكذلك رن قا به وقد سجس فى ان دا قبح مثله 
المساوي له في ججملةٍ أحكام صفات النّفْس) 03 

وكما نكس الأشاعرة تقبيح العَقلٍ وتحسيئه) أنكؤوا كذلك 
ضرورة إدراك قبح القبييح ومحشن الحَسَنء» وقالوا كم 
دنهم انقواطا ود أحكام الشَّوء ٠‏ فالِعلُ بِالحَسَنٍ والقييح 
«من أفعالٍ المُكلّفِينَ طريفة الاكتساث والاستدلال» لا يُعلَمُ 


شيم مِن ذلك ضرورةً ولا بديهة)0© 


يَحشنٌ لنفسه وجنسه ل 


دت. ؟5/ه) يُلَخُصُ فلسفةً الأشاعرة فى هذا الأصل 
تلخيصًا دقيمًاء إذ يقول في عباراتٍ مُوجَرَةٍ: لب قم ور الايد 
يدوو خف ل 


للعقل جهةٌ مُحشْئة أو مُمَ مُقَبَحَةّ في ذاتِه ولا بحسب جهاته 


)١١‏ م. 3:لمه5. 


.١ 6 امجرد» لابن فورك:‎ 2١ 


ُقَاةٌ التعليلٍ قل 
واعتباراته» حبّى لو أُمَرَ بما نَهّى عنه صارٌ حسنًا وبالقكس)2"7©. 
ولقد يَيِنَا -مِن قبلْ- أن «التَعليل) فرحٌ تقبيح العقل 
وتحسينه» وتُبيّنُ هنا أنه بانهدام هذا الأصلٍ في فلسفةٍ 
الأشاعرق» أعني تقبيخ العقلٍ وتحسيته - يَنهِدِمْ معه فرغه وهو 
التَعليلٌ في أفعالٍ اللّه ه تعالى؛ فلا مَكان -إذَا- للقول 2 يفعلٌ 
كقان تين اريمك اليد 117 رف رمن 
يُقال: إذا فعل صارَ فعله خيشيًاً: 
وكان الإمامُ الذ شعَريٌ ديد الإنكار على مَن يقول” إن 
اللَّهَ تعالى فعَلَ كذا لكذاء أو إن الله تعالى فَعل كذا وأرادَ به 
لطفّ غيره أو صَلاعهء وذلك لإحالته أن يَفِعَلَ اللّهُ تعالى 
الشية لعل أو لَبب)0"©: ولم يَجِدْ بأَسَا في أن يتعاقل مع 
ظواهر الآياتٍ الموجية بالتعليلٍ بما يُخْرِجها عن هذا الظَّاهرٍ 
من مِثلٍ قَولِهِ تعالى: #ل رفع بعصم فَوَفَ بَعْضٍ دنجت 
لَتَحِْدَ بَعَضُهُم بَعَضَا 00 [الزعرف: 0785 وقوله: 
«#وحَعَلمَا بعكم لبَحَضٍِ فِتََّةّ) [الفرقان: 4٠٠‏ فإ ذلك 
لا يجري عنده مَجْرَى التَلِيلٍ اللازم المُتَعَيّن) الذي لا يَصِحٌ 
)١(‏ شرح المقاصد: ؟/ .١١١- 51١69‏ 


(59) المجرد. لابن فورك: .١59‏ 
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١‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


ماو الغوودول بيده تنه رول 7 أن يفط الله الترف 
لكل يعاود ار وقشةاعبيم حيفاء ولا يكرن ذلك متها 
مُستحيلا في العقل ولا سَفهّاء ولا خلاف الجكمة. وإذا كان 
رَفعُ التعض على البعض -في الاي الكريمة- الك 
سَئَنِ الحكمة» » فليس ذلك لغرض انَخَاذٍ بعضهم بعضًا سحْرٍ . 
بل «لو حدتٌ على ا 


حكه الآن) 20 , 

فالحكمة في الفِعلٍ الإلهيّ ليست تابعة لغرض يتحمَقٌ 
و وك وجودًا وعدمًا -إن صم هنا هذا التّردِيلُ- 
ولا قابعة لفؤائة عدر تك وماق يهال السكمة الست أمدا أشن 
وراء عينِ الفِعلٍ الإلهّ نفسه. ولا يتحصّلُ تفسيرها بأيٌّ معنّى 
خارج عن فعله تعالى» على أي وجه وفع هذا افون وك 

ويبلغ الاشعريٌ ذروةَ إنكارٍ التُعليل حين يُجَوّرْ حدوث 
الأفعال مِن الله تعالى على خلاف الوجوو التى حدثّت عليهاء 
ويكوثُ ذلك منه -تعالى - جكمةً أيضًا وبنفس المعنى الأَوّلٍ("©. 


2 
7 


(1) انظر: م.ن: 188 .١139-‏ 
(5) انظر: م.ن: .١15١ -0314٠.‏ 


ِينَ التعليل والميكمّة ١)‏ 


هذه ل الاش شعَرِيّة 02 وذ في مُوْلَاتِهم الكلامئة بَدءًا 
بن كنانات 'الأشعرى: وانتهاءً بمُتونٍ المتأَخَرِينَ وشروجهم 
وحواشيهم وتقريراتهم» في صِيغةٍ لا تعرف لِينَا ولا هوادة في 


تقرير هذا المبدا العَقّديٌّ20, » الله الأبنا دين اله ان 


الرق بين الحكمةٍ في أفعالٍ الله وبين العَرَض أو لعل الباعئة 
على الفعل) ون لأُولَى وصفٌ ذاتيٌ للفعلٍ الإلهيّ) بينما الغانيةٌ 


منتَفِيةٌ عتة يخيلة وتفصيلا. 


والأشاعِرةٌ وإن كانوا يِتِّقَونَ مع المُعللَةِ في ثُبوتٍِ الجكمةٍ في 


أفعالة'تغال» إلا أن معنافها يلت نين الفريقين تلاق يا 


فالحكمةٌ عندَ المعتزلةٍ غايةٌ وعَرَضٌ وعِلَةٌ باعئةٌ على الفعل» وإن 
كانوا سكو أذ لقنس فى ندال قال يوة على العند لزعل 
اللّه تعالى؛ لتَتَرّهه عن الانتفاع بالأغراض» وهي عند الأشاعرة 
ليست شيفًا من هذه التّعليلات؛ أن الفاعل عرض -عندهم- 


019 انظر على سبيل المثال: 0 الدين» لعبد القاهر البغدادي: 2١5‏ ونهاية 


الإقدام» للشهرستاني: 4٠٠‏ وما بعدهاء وغاية المرام في علم الكلام» للآمدي: 
ل ٠‏ وعمدة أهل التوفيق في 
شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى» للسنوسي: 5١8‏ -597.0. 
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حل حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


أن وض عائدٌ على غير الفاعل © ل اكد ملي , ا 
الإحكام والإتقانٍ ووقوع الفِعلٍ على وَقْتِ العلم. 


فالحكيمٌ هيا يفون اهرما هو (مَن كانت أفعاله 
لق اواو رج لكو لي ذا وَقَعَتْ على حَسَب 


)١(‏ انظر في معنى الأغراض العائدة إلى العبد عند المعتزلة: شرح الأصول 
لخمسة: للقاضى عبد الجبار: ١١٠؟؛‏ والإرشاد» للجوينى: /1/؟ -2)58/8 
رساو اانا مالي ١‏ د. شد عزن التغيره الترضي ان نكال 
لكلامية المتميّرّة» بعنوان: «هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد لحبّة 
لإسلام الغزالي ): 9ه وما بعدهاء وفيما يتعلّق بانتقادات الأشاعرة لمعنى 
لاستكمال بالعَرض في الفعل الإلهي» راجع: كتاب الأربعين ف أصول 
لدّين لفَّخر الدِّين الّازي: :١‏ ٠.ه".‏ 

هذا ولا يرتضي ابن تيميّة -وتلميذه ابن قَيّم الجؤزيّة- مذهب المعتزلة في أن 
الأغراض في أفعاله تعالى تعودٌ على العباد بل تعودُ -في رأيهما- إلى الله 
أيضّاء وعند ابن تيميّة أن الفعل الخالي من منفعة تعودٌ على الفاعل هو في 
كم الفعل العبث؛ مثله مثل الفعل الخالي من قَصْدٍ الفاعل. ويَرى أيضًا أن 
معتزلةً وقفوا بقضية التعليل في منتصف الطريق» وأن العبث الذي فووا منه 
ف كرليع بوحوت : التعايل: وكيز يتين نفو رتترع الغرض والفائدة إلي 
لله تعالى. انظر: منهاج الشْنّة التَبُويّة لابن تيميّة: ؟: 2*١‏ وأيضا: 





مجموع فتاوّى شيخ الإسلام ابن تيميّة: الى وقاعدة مختصرة ف 
الحشن والقفبح العقليّين ضمن «جامع المسائل) لابن تيميّة: ا مجموعة (7): 
وام - ,89٠.6‏ ومفتاح دار السعادة» لابن القَيّم: 7؟/955. 





ِينَ التعليل والميكمّة ١‏ 


عِلّمِه وإذا حصّلتٌُ على سب عِلّْمِه لم تكن ججزافًا ولا 
قَعَتْ باتّفاقي)20. 


والحكيٌ -فيما يقول سيف الدّين علي بن أبي علي الآمِدِيٌ 
(ت. ١592ه)-‏ لا يَلرَمْ أن يكرن لفعله عو 6 ولا يكرك فعلذ 
عَبثًّا لو خلا عنه؛ لأنَّ اعت إِنَّما يرم لو كانتٍ الأفعال قابلةً 
للأغراض والمصالح» أمَا وهي ليست كذلكء فإنَّ الغرض غيد 
لازم أصللاء بل هو غيئ مُمكن؛ ويكونٌ إطلاقه -والحالةٌ هذه- 
من قبيلٍ المجاز أو التوسّع في القَولِء مثله في ذلك مثل من 
«ِيَصِفٌ الرٌياح في هبوبهاء والمياة عند خريرهاء والنارٌ عند زئيرها 
بكونها عابثةٌ إذ لا غرضٌ لها ولاغايةً تستندٌ إليهاء ولا يخمّى ما 


.105 - 1٠0١ نهاية الإقدام» للشهرستاني:‎ )١( 
(؟) غاية المرام: 95" وتعتمدٌُ نظرة الآمِدِيٌ -فى هذه المسألة- على ما يُسمّى فى‎ 
المنطق بتقائل الملكة والعَدّم» وهو تقابل ا أحدهها جود والآتر‎ 
لي مثل: الحياة والموت؛ والصّر والعَمَىء وهذا التقَابْلٌ يُشبه المتضادّين‎ 
في أنهما لا يجتمعان في مَحَلٌ ويمكن أن يرتفعا -معًا- عن مَكَلٌ آخَر‎ 
ماحد وك شان الف دن لشخص البصير أو البصر عن الأعمى لأن‎ 
الموضوف قابلٌ لهذا الوضف أو لضِدٌهء لكن لا يمكن وضف الجر ميل‎ 
بأنه أعسى» لأنه غير قائل:لا لضن ولا للغتمى, وعكذا أفعال الله تغالى لا‎ 
- َل التضَ أصلًا -فيما يحثل الآييي- حتى تُوصف بلعث‎ 
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فيد أن تجذة نطوم لمعت السمكمة بداحل . المسورية 
الأكهر َه لدَى إمام بارز من أتمّتتهاء هو: الإمامٌ أبو حامدٍ 
الغزالتٌ «ت. ه.ده)ء الذي يُفهَمُ من عباراتِه اقترابٌ مُعنى 
)ا - لحكمة) من مَعنّى «العَرّض)» أو ا | لمفهومّين على 
الأكري كا يطيفين تتخلئلة ل | ا 
(الاقتصاد ني الاعتقاد»» حيثٌ - 3 إلى ما 
والجليلة : 00 ها ها ا 0 حنَّى 
تتم الغايةٌ المطلوبةٌ منها 

والنّاني : «القدرةٌ على إيجادٍ التّرتيب والنُظام وإتقانه 
وإحكامه)20©. 


وَوف أذ لقف الأول الذي يُصَرّحُ فيه الغزاليُ بلفظٍ 
والغاية 8 يعد تطورًا للمَذهب اليه شعَريٌ كَِ اتحاة مَذُهب 
المُعَلْلِينَه فإنَّ الغزالج حرص على أن تَظلٌ المسافةٌ بعيدةً بيئه 
وبيتهم» وذلك بوّصفه الأفعال الإلهِيّةَ بأنّها «قاصدة) 


د لتقل فلب العامة يزان كلام يلفس لا زا شر وزلقا: 
إن الحجر أعمّى» لأنه خالٍ عن البصّر. 
)١١(‏ هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد: 7". 


الأشاعرةٌ الأُصولئُوتَ ل 
لفكي قِ ند ذاقيا برلا وفك لشانة ما ل وان 
الأفعال الإلهيِدَ وإن كان لها غايةٌء فليس ذلك لمراعاتها 
كيه اتا سايق هه ار لخدتف ين لأنيا أفعالك كانه وهو 
الحكيمٌ العدل الجوادُ)2©0. 

ويستطيعٌ الباحتٌ أن يؤكد تطوُرٌ قضِبّة التُعليل في كتاب: 
«الاقتصاد في الاعتقاد) , وأنّها رغم تطؤوّرها لم تخؤخ عن 
الإطار الأ شعرِيٌ» خصوصًا حين مَرَّجَ الغزالي الحكمة والغاية 
والَصدَ بالفعلٍ الإلهيّ ذاتِه» ولم يُفترض -حنَّى على مُستو 
التصور- انفصالا ب بين الفعل وبين حكمة يَتَغيّاها 0 أو 
عَرَضٍ مُقصودٍ يَبِعنّه على الفِعلٍ. 

الأشاعِرةٌ الأُصِرليْنَ: 

هل بقِي موقِفٌ الأشاعرة الكلامِئ على ما هو عليه حين 
اتتقل إلى مباحث القِياس في عِلم 0 الفقه؟ أ 
تا الجلديدا ف مسأل تعليل الأحكام الشرعية؟ 


2 
عع 0 
أخئز 


إن قطرة اشريعا تعلق :و لقاتالأشاغرة الأصو فق كفت 
عن أَنَّ جمهورٌ الأشاعرة نَبتُوا على مَوقفهم الرَافضٍ لاتّايلٍ) 


)١١‏ م. 0 ءلاء. 


مم0 . 0211310 صق ملأ اح . لنالثانانا 











١.‏ حديثٌ في العلل والمقاصد 


وإن كانت قِلَةٌّ قليلةٌ قد ازدوج لديها الخْطابُ بين الكلام 
والأصول» فتقضيث فى علم الأصتول ما أصَلَنهُ في عِلم الكلام. 


لذلك وجدنا إِمامَ الحرّمَينٍ الجُوَئنِيَ يُصَرْحُ -في أكثر من 
موضع في الأصولٍ- بِأنّ الله ليست مؤثّرة في الحكم, وأنّها 
لا تتعدّى مَعتّى «الأُمارق»؛ لأَنَّ العلل العقليةٌ المؤثّرة في الحكم 
وجودًا أو عَدَمَاه لا حقيقة لها في فَلسفةٍ الأشاعرة أصلا 17 
يُسَّى عِلَةٌ سَمْعِيَةٌ فهي أمارةٌ في مسلك الظنٌ)0"©. 

والعَاييٌ الذي كاد أن يحرج بقضيّة التّعليلِ عن مَسارها 
الأَسْعرِيٌ في عِلم الكلام» عاد في كتاب «المُسِتَصفَى من عِلم 
الأصول) أشعريًا خالِضاء رافضًا للتعايلٍ 500 8 
ِل الحكم دوزي مف الاك تنصوبةٌ على الحكم» 
وعر ل أن ميت السّوحٌ «الشكر) علامةً لتحريم الخمر» 
ويتول: اتّبعوا هذه العلامة واجتنثوا كل مُشكر» بيجوة أن 
ينْصِبَةُ علامة للتّحليل أيضَاءِ ويجورُ أن يقول: من ظَنّ أنه 
علامةٌ للتحليل فقد عَلَّلتُ له كل مُشكر. ومن طَنّ أنه علامةٌ 


.)605 «فقرة رقم‎ 55١/7 البرهان فى أصول الفقه للجويني:‎ )١( 


الأشاعرةٌ الأصوليُونَ اا 


0 1 8 وم 7 
المجتهدُّونَ في هذه الظنُونِء وكلهم مُصِيبونَ)0"©. 


وبهذا النَصّ يَقطعٌ الغزاليُ كل أُمَلٍ في تَعليلٍ الأحكام 
عه بعلل ثرايك و ولدرسة كوو أن ركو "الحمتة واد 


أبار كلقن بالك زمار كلك القرويع انا ة عليوه ا 


باعتبارٍ واعتبار. 


هنا يِتّسِقُ العََالك مع أصوله الكلاميّة مي التي تُمَرُ أن اللّهَ هو 
الفاعل الحقيقئٌ» وأن شينًا لا يمكنٌُ أن يفعل في شيي وأنّه لا 
20 2 وأنْ ما يُعتقدٌ -في العادةِ- مِن ارتباطٍ 
فب يي نااشع شع رسكا بدن عور ةا غدل لأشاعرة: 
50 كل ذلك رَصِدُ «الانّساقٍ» عند الغزاليٌ بين 
مَلّْهبه الكلاميّ والأصوليٌ» وهو السناف نيه على ضَرورة التزامه 
علماءٌ الأصولٍ أنفشهم. 
وربّما كان السّيفٌ الآمِدِيٌ أبررٌ مَن خرّج مِن عَباءَةٍ 
المذهب ال سْعَرِيٌ) واضطرت تنظيذه لقضكئة التَعليلٍ بين 
الكلام ل وقد مََ بنا مَوقفه 2 كتابه: (غاية المرام) 
وكيفٌ كانت نظرئه الوافضةٌ للتُعليل مُؤْسّسةَ على تحليل دقيق 


(1) المستصفى في علم الأصولء للغزالي: ؟/ 778. 
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ض حديثٌ في العللٍ والمقاصد 
َقَمدَ به» لكنّه عاد في كتابه: «الإحكام في أصولٍ الأحكام) 


ليِدافِعَ عع اقل سافان تر و سو عا قر ران 
الأحكامٌ إِنّما شُرِعَتْ لسقاضين: العاف 1ق انها" مشروعة 


لمقاصِد 0 ذل بان 0 0 2 د 01 


له ا 


(1) هذا الحديث رُوِيَ عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة بألفاظ مقاربة : 

- حديث عُبادة بن الصامت: أخرجه ابن ماجه 5097/85/7 7). قال الحافظ 
ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ؟/5/7: (فيه انقطاع). 

- حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه 814/5 (5841). 

- حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه الدارقطني في سننه 2707/8/5 والحاكم 
في المستدرك ؟//اه0» وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم» 
ولم يخرجاه). وسكت عنه الذهبي. والبيهقي في الكبرى 19/5. 

- حديث أبي هريرة : أخرجه الدارقطني في سننه 77/8/5. قال ابن رجب 
في جامع العلوم والحكم /. ١‏ (في إسناده شك). 

- حديث عائشة : أخرجه الطبراني في الكبير 257//١١‏ والأوسط )30/١‏ 
7.0 (د”, ٠١8‏ والدارقطني 7717/4. 

- حديث جابر: أخرجه الطبراني في الأوسط 774/0 (8197). قال ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم :5١‏ (إسناده مقارب). 

- حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني ١١9/7‏ 

- .491/١ والطبراني في الكبير 2867/7 وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ »)77٠٠١ 


الأشاعرةٌ الأصوليُونَ كل 


فلو كان التُكليفٌ بالأحكام لا لحكمة عائدةٍ إلى العِباد» لكان 
شَّوْعُها ضَرَرًا مَحضَّاء وكان ذلك بسَبب الإسلام؛ وهو لاف 
اللعا 00 


- - حديث أبي لبابة: أخرجه أبو داود في المراسيل 5 ١9‏ (07 5). قال الحافظ 
ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 157/5 1: «منقطع). 
وهو حديث مشهور عند الفقهاء» ومن الأحاديث التي يدور الفقه عليهاء 
وتحته ما لا حصر له من الفقه . قال أبو داود السجستاني (كما في كشف 
المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 25/١‏ وشرح الأربعين 
النووية لابن دقيق العيد 2٠١4‏ وطرح التثريب للحافظ العراقي 7/7): (هذا 
الحديث من الأحاديث التي بني الفقه عليها) . 
وقد حسّنه النووي في الأربعين ص 47 وفي الأذكار ص 5١7‏ (7541١)؛‏ 
وفي المجموع 0 
وقال ابن الصلاح (كما في شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ٠١.‏ وجامع 
العلوم والحكم لابن رجب :)75١1/5‏ (أسند الدارقطني هذا الحديث من وجوه 
مجموعها يقوي الحديث ويحسّنه. وقد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به). 
وقال العلائي ( كما في فيض القدير للمناوي 5/ 27/85 471١/7‏ » شرح الزرقاني على 
الموط! 107/4): «له شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن الحتج به). 
انظر نصب الراية للزيلعي 587-7/5/4؛ وجامع العلوم والحكم لابن رجب 
5 فما بعدهاء والدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر ؟/7/7. 
(1) الإحكام في أصول الأحكام: +/59 ”ا 35٠‏ 354 وانظر أيضًا: ممم 
حيث يرفض مصطاح «الأمارة) في قوله: (إنَّ إئباتَ الحكم في القع ما لايمكن 
إسنادٌه إلى مُجِيدٍ إثبات محكم الأصلٍ دونَ جامع بينهماء والجامعٌ يجبٌُ أن - 
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١4‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


ما فَحِرُ الدَّين الرَازِي فإنه يَدْرْجُ في الدّربٍ الأشعريٌ الرافض 
للتّعليل» مع تدقيق في التّفاصيل والبّرهنةٍ على استحالةٍ تعليل 
أحكام الله هِ تعالى بالمصالح والعلّلٍ والأغراض» ويعَدُ الوَازِيّ - 
بحقٌ- أعتى ححضْم عَرَكَنَهُ قضية التَعليل » وقد ناظرَ خصُومَة 
ل ل 1 
ولعل حُخصومته هذه حَمَلتٍ الشَّاطِبِيَ على أن يَعُدّهِ في أَوّلٍ 
كتاب المقاصِدٍ رأس ثُفاةٍ التّعليل» إذ لم يل كؤ غير حي الكافيق 
رفي هذا الكتاب 00 الأصولين 5 0 
(دلالة اناه على العلئة 1 ا بدعوّى 0 0 


0 


66 0 


- يكونَ في الأصلٍ بمعنى «الباعث) لا بمعنى «الأمارة» على ما سَبقَ تقريذه). 
)١(‏ المحصول في علم أصول الفقهء للرازي: ؟/؟/ /51 - 3078. 


الأشاعرةٌ الأصوليُونَ م١‏ 


2 - 2 - و 
ينها من م مُسلكين؛ مَسِلكِ المُعَللِينَه ومَسْلكِ نفاة التُعليل. 


وفي المَسلكِ الأَوي طَرَحَ وجومًا سِبّةَ من أل المعَِينَ 
العقلكة والنقليّة» تدوز كلها حول إثباتِ تعليلٍ أحكام الشريعة 
بمَصالِح العبادٍ. 

وفي تايا هذه الأوجهِ يَذكر الوَازِي ذهب ا 
المصلحةٍ والعغرض » ومَذْهَبَ الفُقهاءٍ في الجكمة» ثمٌ يَحتِمُ هذ 
الوجة بقوله : « فهذا هو الكلامٌُ في تقرير هذه المقدمة)00, 

وهنا يَجبُ التيقّظْ إلى أنَّ كل ما ذَّكرَه الوَازِيُ في المسلّك 
الأوّلِ مِنَ التقريرٍ؛ لا يُمَئّلَ شيئًا مِن مَذهبه في قضيّة التُعليلِ» لا 
المذهب الكَلامِيَ ولا الأْصُول ؛ لأنَّ هذه الوجوة السب إنّْما همي 
حكايةٌ ذهب المْعَلَلِينَ في إفادةٍ المناسبة ظنّ التُعايل ومن هنا 
يُخطيئُ القارئ هدقّه في استكشافٍ مذهب الازي في التُعليل 
لو راع يستنيطه مِن وَحِهٍ مِن هذه الوجوه أو منها مُجتيعة أو 
يَفهمها على أُنّها اعتقاده في الموضوء0© 


)1١‏ م.ن: ؟/517/5. 

(؟) أفرة الأستاذ أحمد الريسوني في كتابه القَيّم: «نظريّة المقاصد عند الإمام 
الشَّاطبِي) ) فقرة مطوَلَةٌ بعنوان: بره رارك من لصيل 1310-7 تقل 
فيها أربعة جه ثم ذَكْرَه الْرَازِي» ظنّها -لطولها وتَشَعْبها- دل للرَازِي» 0 
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فض حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


ما المسلّكُ الثاني في بان إفادة ة المناسبة ظنٌ اللي فهو ما 
يود -في دِقَةِ- عن ملبعي الزاري في اللعليل» وقد استهلة بقوله: 


سملم أن أفغال الله ه وأحكامة يَمْتَنِعُ ثم أن تكونٌ مُعَلَكةَ بالدُواعي 
والأغراض؛ ومع هذا فندّعى أ المناسية تفيد ظَنّ العلئة)200. 


وقد يبدو أنَّ ها هنا تعارْضًا -في موقفٍ الرَازِيّ- بين 
تسليمه إفادةً المناسبة ظنّ العِلَيَده وإنكاره تعليلَ أحكام الله 
العلل والأغراض» العف الح ران اها ل لو ا قن 
0 م 0 


العلم» :نا كانت هذه الم أو خي طن فقي تب ليل 
يَسِتلزِمٌ عدم إفادة ةِ المناسّبةٍ ظنّ التَعليل 0 لعش بالعلئة 


- وبتى على ذلك نتائج تلخصّت في أن الوَازِي بن المعلْلينَ» وأنه لفط تحمسه 
للدذّفاع عن التعليل يكادُ يكونُ مُعتزلياء فهو حين جَعلَ من أدلةٍ رعاية الله للمصالح 
كونه -سبحانه- حَلّق العَبْدَ للعبادة» قال: «فلا بد أن يزيخ عُذْرَه وذلك برعاية 
مصالِحه) نظرية المقاصد: ١51‏ ويُعمّبٍ الأستاذ الريسوني على الشَّاطِِيَ بأنه ولا 
مُسوّع م له أن يَنسِبَ الَْازِيّ إلى إنكار التعليل البنّة.. وأن من الرافسج جِدًا أن 
المصالِح والمفاسد -عند الرًازي- هي العكّل الحقيقية المؤثرة في شَوْعَ 
الأحكام. .. إلخ). وحقيقة الأمرأنٌ استنتاج الأستاذ لا ينطبق على مذهب الوَازي 
لا من قريب ولا من بعيدء لأن نصوص الرازي لا تسمح بهذا الاستنتاج. 

.515 المحصول: ؟/ ؟/‎ )١( 


الأشاعرةٌ الأصوليُونَ ١‏ 


يَستلزِمُ عَلاقة الل والمعلول» ومع إثباتٍ هذه العَلاقةٍ وتفي 
مبدإ التُعليل) يبدو الأمو وكأنّه جمعٌ بِينَ نقيضّين. ْ 

وم أخرى نَضَعْ أيديّنا على العلاقةٍ الؤثقّى بين الأصلٍ 
الكلامِئَ والمذهب الأصولئ في كتاباتِ هؤلاءٍ الأعلام 
وبحيثٌ يَجبُ البحثٌُ عن يفتاح المّهِم في حل هذه المُفارقة 
في كلام الَازِيٌء في مَيدانٍ " الكلام؛ فالرّازيٌ هنا يَسندٌ 
ظهره إلى فكرّةٍ «الاقترانٍ الاح 25 فلسفة الأشاعرة؛ التي 
تُحطغ أيه عَلاقةٍ حتميّةِ ضروريّة بِينَ العِلَةٍ والمعلول» والتي 


أَدَّثْ إلى استبعادٍ مَبد العليّق مِن 75 الأشاعرة؛ وهذا 


الامشعافة .ون الك غلافات: الاير الضروري نين الأحكامة 
فإنَه لا يُلِغي دلالاتِ الأحكام بعضِها على بعض» 5070 
الأمر: أن تَبِقَّى الدّلالةٌ في دا ة «الظن)؛ لأنَّ كم العادة 
كافٍ في تحصيل لظن بالخكم. 

ويَضربٌُ الاي مَثلا لذلك: نزول المطر عند العم ارآطبء 
وحصول الشّبَع عقيب الأكل» والاحتراق عند مُمَاسّةٍ الا فكلٌ 
هذه المُسيّباتِ غير واجبةٍ عن أسبايهاء ومحكمُ العادةٍ هو ما 
يحصّلٌ به طَنّ يُقاربُ البقين بأنَّ هذه المُقترناتِ تحدْثُ على 
أوضاعِها التي أَلفْناها. 
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ل حديثٌ في العللٍ والمقاصد 

ثم يَقِيسُ الوَازِيٌ مسألته هذه على مجاري العاداتِ 
وأحكايهاء فيقول: (إنّا لا تأملنا الشَّرائَعَ وجحدنا الأحكام 
ال م م وذلك معلومٌ 
بعد استقرار أوضاع الشرائع» وإذا كان كذلكء كان العِلمُ 
بحصولٍ هذا مقتضيًا ظَنّ حصولٍ الآحَرٍ وبالعكسء من غير أن 
يكونّ أحدُهما مؤْبَُا فى الآخر وداعيًا إليه» فت أنَّ المناسبةً دليلٌ 

7 7 هع 0 0 00 000 ١‏ 
اليد مع القَطع بن أحكام الله تعالى لا تُعلْل بالأغراض)”"2. 

وفي هذا الوجه تترادف عِبارثه القاطِعةٌ بنفي التّعليل مثلّ: «فتبتَ 
أنّ تعليلَ أحكام الل ه تعالى بالمصالح باطلٌ»0© ومغلٌ: ولا يُمكنٌ 
القّولُ بن الّهَ تعالى لا يَفْعَلٌ لا ما يكونٌ مصلحةً للعبي»0©. 

0 اتكمل “هذا الوبجة خلى أدلة تائيه من أدلية القاطفة 

ِعَةٍ مِنَ التعلِيلٍ -على حَدّ قوله- استَغْرََتٌ أكثر من عشرين 
ل 3 

نظريّةُ المقاصِدٍ والتّعليل: 

نكتفى بهذا القَدْر مِن إشكالات «التعليل)» وقد حَمَلَنا على 


)1١‏ م. ن: 1/5/5 ؟. 
)5١‏ م. ن: .55١/5/5‏ 


(5) م. ن: ؟/5لهه؟. 


نظريّةٌ المقاصدٍ والتّعليلٍ ١‏ 
بحنها -في شيءٍ مِن الإطالةٍ- مُحاولةٌ الكشفي عن العلاقة الخفئة 
ين تعليلٍ الأفعالٍ في «علم الكلام) وتعليلٍ الأحكام : في (عِلمٍ 
الأصول»» وبحيثُ يطَردُ الخحكم بن من ف ا 0 
الكلام) يلزمةُ إثباثه في «عِلم الأصول) ركو مه 

ولعلّ ثبوت الطردٍ في هذه العلاقة يُسوٌعٌ مشروعية و 
عن حالةٍ الإمام الشَّاطِبِيَ في عَلاقةٍ نظرئيِه المقاصديّة بقضيّة 
0 وكا كنا »صمي لو ساس 
أهمئة مَبد | التعليل في نظريّة المقاصدٍ» وقد امعان ينان 
البحث إلى أن الَاِيَ نفعه لم تشغ -في مُقدّمَةٍ كتاب 
المقاصدٍ- إلا أن يتوقف -وفي عباراتٍ محدودة- عند قضيَّة 
التعليل لبه إلى هذا الوبطٍ المنطقيٌ بينَ القضيّتينِ» ونْضِيفٌ هنا 
لو ل ا 
نفسه وَجهًا لوه أمامَ مبدا التعليلِ وضرورة وضعه أُوّلَا 
كَمُسَلْمَةٍ قفروغ من تُوتها حبّى يَشْلَم له تقسيمه الأ ولي لمقاصد 
الشَّرِيعةَ» فبادرٌ قارِنَهُ بقوله: «ولتقَدَمْ قبل الشّروع في المطلوب 

مُقَدْمَةٌ كلاميةٌ مُسَلَمَةً في هذا الموضع؛ وهي: أَنَّ وضع الشّرائع 


1 


34 55 


إنّما هو لمصالح العبادٍ في العاجلٍ والآجلي)("©. 


)١(‏ الموافقات: ؟/". 
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001 عضكني ليل ولقايه 


5 اه وبدونها 7 00 د فى 0 لا 
تأسيقنا ولا 53 تقسيمًا. 

وهذه المقدّمةٌ المُسَلَّمَةُ هنا في قسم المقاصِدٍ 0 
الشَّاطِبِيُ بأنّهها «دعوّى لا بد مِن إقامة الِرهانٍ عليها صِكحةَ أ 
فسادًاء وليس هذا موضِعَ ذلك)07"©. 

ويْفِيدٌنا هذا النَّصٌُ أمرين : 

الأوّل: أنَّ التُعليلَ يَجبُ أن يكونّ مُسَلَْمَا فى باب المقاصد. 


1١ 


0 


الثاني: أَنَّ التَعليلَ وإن كان مُسَلّمَا هنا؛ فَإنّه في الأصل 
َعْرَى قابلةٌ للصّكَةٍ والفسادء ومن كم فهي مطلوبةٌ بالبرهان. 

وقد حَمَل بعضٌ الباحثِينَ كلام الشَّاطِبِيَ هذا على مَحْمَلٍ 
لتّارْضِ والتَافْضِ؛ لأنّ وَضصْفَ التَعليلٍ بالمصالِح والمقاصد بأنَّه 
«مُسَلَمَةً) » يعني أنّها ليست موضِعٌ خلافٍ» ونع للك يقر 1 يا 
تحتاح إلى بُرهانٍء وهذا ليس من شأن المُسَلَّماتْء بل كيف تكونُ 
مُسَلَمَةَ مع اعترافه بأنّها قد وقعٌ الخلافٌ فيها في عِلم الكلام””»؟ 


)١9‏ م. ك. 
1١‏ عَلَّق الأستاذ الوقيسونيئ في كتابه: « نظريّة المقاصد عند الإمام الشَّاطِيِي ) : - 


نظريّةٌ المقاصِدٍ والتّعليل ١:١‏ 


وحقيقةٌ الأمر: أ الشَّاطِيِىٌ على وَعي دقيق بما ا وأن 
تأصيله هذا يتَفِقُ وتأصيلٌ أئمّةٍ المعقولٍ في ثُراثِ الإسلام مِن 
أنَّ لكل عِلم من العلوم مبادّ هي مُسَلّماتٌ في هذا العلم 
اللاي سند نينه رقا لأها قضايا وأفحا بذانها تَشتنِي 

عن الثرهانٍ» أو هي قضايا نظريّة؛ وعندئدٍ يُبَدْمَنُ عليها في 
علم آخَرَ أعلى من العلم لدم همي فب اماف وذلك 

أن لأنّ البراهين المستخدّمة في كل عم لولا أنه ركفن 
النّهايةِ- على مُسَلَّماتِ مَفروضة الصَّدقٍ في هذا العلم نفسه 
ما أمكنّ البحثُ في مطالبٍ العلم لإثباتِ ره الذاتكة 
لهذا الموضوع ارين توصرعاة العلوم”"2. 

والشَّاطِِيَ وهو مُقَوَرُ تسليم هذه المقدِّمَةٍ في الأصول 
يَنطلِقُ -تحديدًا- ووهده الفاعدق قر 27 إلى صروزة وضعها 
يول فى الساتسو نا ون اباي مزق خرن اسه 
مُسَلَّمَدّ إذ هي في عِلم الكلام قضيةٌ خِلافِيٌِ بل هي لِمَوطٍ 


١17٠١ - ١59‏ على نُصوص الشَّاطِبِيٌ هذه بما يَعنِي أنه متناقضٌ ومُضْطَرِبٌ 


بين الصف بالمُسَلَّمة» والحاجة للثرهان» وأنه كان ينبغى على الشَّاطِبي أن 
يُْبتَ هذه المُسَلَّمة بالأدلة في مَعرض كلامه عن المقاصد. 
)١(‏ راجع - على سبيل المثال - الشفاء» لابن سينا : ؟5805/5. 
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١‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 
الخلافٍ فيها شَطَرَتْ تُخبةَ ممتازةً مِن قِمَم الفكرٍ الإسلاميٌ 


شَطرَين» شَطَرًا ينْبتُهاء وآحَرَ يُنكزهاء نَظرًا لمآزِقّ عَفَدِيّةِ كانت 
كافية عِندَهم لأن يَنقُضُوا منها أيدِيّهم جملةً وتفصيلًا. 

وإِذا فالترهنةٌ على هذه المُسَلَمَةٍ في عِلم المقاصِدٍ خروج 
على قانونٍ لتر وهذا ما عناة الشَّاطِِيٌ م «وهذه دَعوّى 
لا بُدَّ من إقامةٍ الثرهانٍ عليها صِحَةَ أو فسادّاء وليس هذا 
موضعٌ ذلك» وقد وَقَعَ الخلا فيها في عِلِمِ الكلام .. 
حاجة إلى تحقيقٍ الأمر في هذه المسألة)0"©. 


وقد يُظنٌّ أ الشَاطِبيٌ خَرجٌ بالفعلٍ على هذا القانوق؟ أنه 
استدلٌ على «مُسَلَمَةٍ لتُعليلِ) نابا و الفافيك اراد بورق 
الشريعة: ذَكرّها في الموضع ' نَفْسِه الذي قَدَّمَ له بهذه المُسَلَّمَق 
غيرَ أن الشَّاطِِيَ تحوّطً لمثلٍ هذا التَوهُم؛ نه فَارنَه إلى أَنَّ هذه 
السَّواهِدَ ليست أدلَة على الفعلمقه برقي ون أي ابيز 
عليهاء فقال في عبارة شديدة الإيجاز: «والمقصودٌ التنبية 


ع عع كم 


ومدَة أخرى تَبلُُ دِقَةُ الشَّاطِيَ ومَنهجيتُه مُنتهاها؛ لأنَّ 
عُلماءَ المعقول يُقَرّرُونَ أَنَّ البَدَهِيَاتِ -وما إليها- وإن كان لا 


)١(‏ الموافقات: ؟/". 


الخلّفيَةٌ الكلاميةٌ لنظريّة المقاصد ١‏ 


ُستَدَلٌ عليهاء فإنَه يُمكِنْ أن بْتبَهَ عليهاء لخفائها وعُموضِها 
أحياناء وإِذا فهذه الشُواهدُ تَتبِيهاتٌ وليست ذلائل. 

الخَلْفِيَةُ الكلاميّةُ لنظريّة ١‏ 

نعودٌ إلى الأسئلةٍ التي 00 في بداية هذا البحثء بحنًا 
ص الأصولٍ الكلاميّة التي تَقَِفْ وراءً هذه التَّظريّة الرّائعق 
ونتسائَل مَةٌ ثانيةً: هل كان السَّاطِِيُ مُعتَزلياء ومن نَّمْ استطاع 
أن يذهب في التَّعليلٍ إلى حدّ إثباتٍ مقاصِد للشَّارِع؟ أو كاد 
أشعريًا؟ وإذا فكيفٌ استقامَ له اقول بالتعاضنة أن انار 
لنظريِّه أن تقوم في قراغ لا يُعَوّلَ فيه على أصولٍ كلاميّة؟ 

وقبلَ أن تُحَاوِلَ الإجابةٌ على هذه الأسئلة؛ تُشِيرُ إلى صعوبة نول 
دونَ تحرير الإجابة تحريرًا علميّا وهذه الصّعوبُ هي صَمْتٌ المصادر 
-التي تَرِجَمَت للشاطبء200- عن التصريح بمَذهيه الكلامِيٌ» مما 
يَدفْعُ الباحك إل الاعضاو عن المقولات الأشعريّة في كلامه» 
وتلمّس الأشباهٍ والتّظائرٍ في كتابه « الموافقاتٍ ) 


)١(‏ أقول هذا بالرغم من صُدور بعض الرسائل الجامعية التي تتسم بالسطحية في 
البحث والتسدّع في فهم ثقافةٍ الإمام الشاطبي العَقّدِية» والتي نُوقشت في 
العَقَدٍِ الأخير في بعض الجامعات الإسلامية بالعالّم العريئ» وتفتقِرُ إلى 
تدريب الباحثين على فَهم عِلم الكلام : دقيقه وجليله. 


مم0 . 021131 3 لطأ اح . لنالثانانا 








١45‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


وأُوٌلُ فَرض يتَبدّى هنا: هو الظيٌ بأنَّ الشَّاطِبِيَ من المعتزلة؛ 
أنه قائلٌ بالتعلِيلٍ في الأحكام على الأقلّ؛ فهو مُصَرْحٌ به» ثم هو 
لتك ني 1 االدناصيدةة وار ضف بهذا روت كن ابام داري 
يشكمة لاد لاني لكنّ عَقبةً نول دونَ هذا الافتراض» 
تمثَّلّثْ في أقوالٍ مُتنائرةٍ للإمام الشَّاطِبِيٌ ينضح منها أنه حَضْعْ 
لمذهب الاعتزال» وفي أصلٍ مِنّ الأصول التي ترتبط به نظريئه 
التقاميدة ارقناطًا عضويًاء وأعني به: شيل التّتحسين والتّقبييح 
العَقليين؛ فقد ذَّكرَ في «المقدَّمةٍ العاشرةٍ ) مِنَ المقدَّماتِ التي 
صدَّرَ بها كتاب «المُوافقات)(" أنَّ «التَقلَ والعَقلَ إذا تعاضّدًا 
على المسائلٍ الشرعيّة» فعلى شَرطٍ أن يتقَمَ لتقل فيكوث متبوعًاء 
ويتأَخّرَ العقلّ فيكونٌ تابعًاء فلا يَسْرٌ َح العقَلُ في مَجالٍ التّظر إلا 
بِقَدْرِ ما يده التّقلّ). 

ولا يَسمٌ الباحِتٌ إلا أن يتوقفٌ أمام هذا التِصّ الذي مُمَثُلٌ 
عُقدةً في مَنظومة الشَّاطِبِيٌ لتَعليليَة الباجثة عن رُوح الشَريعةٍ 
ومقاصدهاء وارتيادٍ آفاقِها البعيدة» ومن شأنٍ ذلك تجاوز 


ظواهر الُصوص وححدوده القريبة. 


.مالل١‎ 0١ 


الخلّفيَةٌ الكلاميّةٌ لنظريّة المقاصد ١‏ 


ويزدادٌ القارئٌ عيرَةٌ وهو يُواصِلٌ مع الشَّاطِبِيَ استدلالاته 
على هذه المقدَّمةِء ومن بييها فيما يقول: «ما تبيّنَ في عِلم 
الكلام والأصولٍ من أنَّ 0 لا 6 ولا _د) 0 

ومع هذا النّصّ الصّريح ث,: 6 الاحتمالاتٍ التي 
0 تنحازٌ بِالشَّاطِبِيٌ إلى 0" على الأقلّ فى 

قضيّة التعليلٍ التي ينا -في تَكرَارٍ مُمِلٌ داعي 

العقل وتقبيحجه ارتباضًا لا فكاكَ له. 1 
نظريةٌ المقاصري- من مسرغات عقلية لو أَنَّنا صاكونا على 
العقلٍ مَهَ مَهَكَةَ النٌحسِينِ والتّقبيح؟ 

كنت وا اشتر نه الععالون فلن الأشاعرة» إنُما هو محك 
العقلٍ بأَنَّ عدم المقصِدٍ في فعله تعالى عَبَث قبي مستحيل 
الوقوع في أفعالٍ الحكيم وأحكامه؟ 

لان مُنكوًا أنكرٌ نظريّةَ المقاصِدٍ يِرمّتهاء فبماذا تُعارضْه؟ 
وماذا في أيدينا من سََدٍ تَمْتَعْ به إنكاره غيرَ القّولٍ بِأنَّ العقل 
يُقَبَحْ أن تَصْدُرَ مِن الحكيم أحكامٌ من غير مقاصِدَ؟! 


.81//١ الموافقات:‎ 01١ 
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١‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


إِنَّ هذه المقدَّمَةَ -التي أصّلّها الشَّاطِييُ على تقديم التّقلٍ 
على العقلِ» ومُْصاوَرَةٍ تقبيح العقلٍ وتحسينه- كافية في 
تقريب الشَّاطِِيٌ لين من مذهب الأشاعرة معي بل تكادٌ 
تَقِفُه على قَدَّم المساواق مع الطافر يق ويد أله اسه فيا 
فون هذا التوافي فتساءلٌ قائلا: «فإن قيل: هذا مُشكلٌ من 
أومجهء الأَوَلْ: أن هذا الي هو رَأَيُ الظاهرئة؛ لأنّهم واقفونَ 
مع ظواهر التُصوص من غير زيادةٍ ولا نُقصانٍء وحاصله: 
«عدمٌ اعتبار المعمُول ا 
ولا يَهُمُنا أن نسترسِلَ مع إجابات الشَّاطِبِيَ على هذا الاعتراض؛ 
بَْرٍ ما يهنا الُوفْفُ عند «نفْي) تقبيح العقل وتّحسينه مع التمَشكِ 
بالمقاصد والأغراض» فهذه مُشْكِلةٌ بكل المقاييس» إِذِ اللازمُ 
المنطقئ لهذا التّفي إِنّما هو الوّجِهُ الأشعريٌ الثّافي للتعليل 
والسَّاطِبِيٌ ا أشعريًا في هذه المسألةٍ؛ لأنَّ قضِيّةً التعايل 0 
أصلقارت الاريك 1 
ثم إِنَّ نَعرتهُ في نقد المذهب الأشعريٌ نبرةٌ عاليةٌ وحادّة؛ 
استمغ إليه في نقدِه الحادٌ للدازيٌ وعبارته الصارمَة التي ل 


)١(‏ الموافقات: »88/١‏ وانظر أيضا: مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم 
والباجى» لعبد المجيد التركى: .491١‏ 


الخلّفيَةٌ الكلاميّةٌ لنظريّة المقاصد 7 ١‏ 


فيها: «... ورَعَمَ الَازِيٌ أنَّ أحكام اللَّهِ ليست مُعَلَلَةٌ بعِلةِ اليد 
كما أنَّ أفعالّه كذلك» وأنَّ المُعتزلةَ اتمَقَثْ على أنَّ أحكا 
0 مُعَلَلةٌ 0 2 الغناق» والمعدمك أئما 1 | 


الك 


0 
ل 7 غيذه) 


وكان مِنَ المنتظر مِنَ الشَّاطِبِيَء وقد اعتمد التَعلِيلَ كما 
يفول الأيهية الأصن الذي رق عليه القعلاوة ديعا ولو 


أنه اقتصر على اعتمادٍ التّعليل دونَ هدم أصله لكان مُتّسِقًا تمامَ 


وهكذا: ب شب الشاطيق مذهب المعتزلةٍ في التعليلِ» في 
الوقت لك + يَفْضُ فيه أصل الخشن والفبح | لعقليين. 

و أصل الأشاعرة ذ في الحُشن والقبح الشرعيّينِ» في 
الوقت الذي يرفض فيه 5 في تفي التَعلِيلٍ. 

أو لِتَقُلٌ: إِنَّهِ تبئّى مَذهبًا تقض أصلهُ أو قَبلَ أصلا ورَقَضُ 
مَذْهَبَة. ومع هذه المُغارقة الحادّة يصعث القول أن نظريّة 
المقاصِدٍ تتأسَّسُ على أصولٍ كلامية مئة متّسِقَة وإن أمكن القول 


." الموافقات: ؟/‎ )0١( 
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١‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


بأنها قامث على أَصلَينٍ مُتدابرَينٍ لا يكبت أحذهما ل يكم 
ينتفي الاحَد, 

ويمقّى لَدَينا تساؤل أخيثء إذا صَعْبَ تصنيقٌ السَّاطِِيَ - 
0 شعرِيٌّ أو 
مُترِليٌّ» فهل يمكن القَّولَ بن عَوَلَ في بناءِ نظرييه على أصلٍ 
آخر نخارج عِلم الكلام؟ 

إِنَّ نصوصٌ الشَّاطِينَ تُصَرْحُ بأنَّه يُعَوّلُ على استقراءٍ الشّريعةٍ 

في القَولٍ بِالتَعلِيلِ وأنّ هذا مره 1 ا فيه 
من نازع ولا من غيره» وإذا فهل نحن أمامَ أصلٍ جديدٍ 
اكتسَفة الصَّاطِِيٌ لبناء نظريّته وسَمَّاةُ «الاستقراء)؟! 

ومن حسن حظ القاري؛ أنَّ الشَّاطَِِ لا يتذكه يذهب 
بعيدًا في تحديدٍ المقصودٍ مِنَ الاستقراءء وهل هو استقراءٌ تام 
لأحكام الشَّرِيعةٍ نحكمًا حكمًاء واستخراج ما تتضكُئه وتنطوي 
لل ده الأحكامُ من مصالح ومقاصدء ثم الصٌّعودُ مِن 
تَصَفُّح الأمثلة المجؤئية إلى صِياعَةٍ قانونٍ كلَي يقول: إِنَّ 
الختريعة توشوعة لأغراض ومنافع؟ أو هو أمث آحد؟ .. نعم لقد 
أراخ السَّاطِبِيُ قارِتّه منذ البداية» ووَضّعَ يدّه على المقصودٍ من 


الخلّفيَةٌ الكلاميةٌ لنظريّة المقاصد ١:‏ 


الاستقراي» وأنّه الآياتثُ الكريمةٌ والأحاديثٌ الصحيحةٌ التي 
ُقِيدٌ تعليلٌ أفعال الله هِ تعالى وأحكامه؛ والتي تُسْتَحْدَمُ فيها لامُ 
التَعلِيلٍ و «كي»» والتي انتهى منها الشَّاطِِيٌ إلى القَولٍ بأنّه «إذا 
دل الاستقراء على هذاء وكانَّ في مثل هذه القضيّة مُفيدًا 
للعلم» فنحن نقطعٌ بأنَّ الأمر مُستيدٌ في جميع تفاصِيلٍ 
الشَّريعةٍ ... فلئَجر على مُقتضاة؛ ويَبِقَى البحثُ في كونٍ ذلك 
واجبًا أو غير واجب موكولا إلى عليِه)". 

وتحليل هذا النّصّ يد عِدَّةَ تحقّظاتِ نَخْتمُ بها بحثنا 
هذاء كينا فيما يلي: 

ولا هذا الذي يذكره الشَّاطَِِ مقتولٌ بحدًا في كتاباتٍِ 
السمكلدية والأطبو ليق الأشاعة والمطرلة والطاهرتة ايا 
وهو ليس تأصيلًا جديدًا بقَدْرٍ ما هو ترجييخ لبعض الأَدلَةِ على 
بعض» والذي انتقاة الشَّاطِييُ في هذا المقام هو دليلٌ الشمع 
الذي احتجٌ به المعتزلةٌ وناقشّهُ الأشاعرةٌ وقد ذكره الوَازِيُ 

ضمنَ الوجوو الس في مطلب الدَّلالٍ على إفادةٍ المناسية طن 
ا وعد ف ابقولةة رج زايا ناذالا هل أن 


)1١(‏ م.ن: ؟ل/ى7. 
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مَصالح الحَلّْقٍ ودَفْعَ المضارٌ عنهم مَطلوبُ الشّوع)0© 

وقد عارّض الرَازِيٌ هذه الوجوة -بما فيها الوّجهُ الخامِسُ- 
بأذلتفن غده قط القَولَ بِالتُعليلٍ. 

وإذًا ذا فدَلالةُ الاستقراءِ غيو مُسَلّمَةٍ عند كثيرينَ من أَبِكةِ الكلام 
والأصولء ولهم عليها مناقشاتٌ تدوذ حول صَرف ذَلالةٍ الآياتِ 
عن معتى التُعليل إلى مَعتّى أخرء فالشّهرستانئ - مئلا- يوَّكدُ أن 
«اللّام) في هذه الُصوص «لامٌ المآلِ» وصيرورة الأمر» وصيرورة 
العاقبق» لا لامُ التُعليلِ)0©. 

وَالآمِدِيٌ بعد ما يَسْدِدُ الآياتٍ الكريمة يُعَقَّتُ قائلًا : «... فليسَّ 
ا وَإِنّما المرادُ تعريفٌ الحالٍ في المآلٍ ... وعلى 
هذا يُحَوَجُ كل ما وَرِدَ في هذا الباب مِنَ الآياتِ والدٌلالاتِ 
السمعيّات» ونحن لا تُتكر أن ذلك مما : بق وإِنَّما نكر كولّه 
تقصؤةا باككليفاتت. والأمى بالطاعات ».حكن يقال إنه لق 
لكذاء أو ليله كذاء بل فعالى اللّهُ عن ذلك عُلُوًا كبيةام0». 


ونحنٌ من جانبنا لا تُنكِرُ أنَّ تخريجاتٍ الأشاعرة لهذه 


.551١ - 510/95/٠9 المحصول:‎ )١١ 
.5١4 (؟) نهاية الإقدام:‎ 


(5) غاية المرام 54١‏ -545. 


الحلّفيَةٌ الكلاميّةٌ لنظريّة المقاصد ١٠6١‏ 


الشمعيّاتِ غيد مُقَنِعَ إذ الشمعيّاتٌ تدُلُ على التُعليل ججملةٌ 
تت المقاصِد العامة البعيدة» ولكنٌ الذي نتحمّظ عليه هو أَنَّ 
الاستقراء المي على تصمّح النُصوص إذا كان بهذا الحجم من 
المناقشة» فكيف يُمكنٌ الاطمئنانٌ إلى تأكيدٍ الشَّاطِبن بِأَنَّ هذا 
الاستقراءً استقراءٌ لا يُنازِحٌ فيه الرَازِيٌ ولا غيذه ؟! 

مان قن يحون عنام للد صيزع يزيت إن الطيياد 
اذني 9 إلى الاعتزال» 000 وعدا 0 قوله: 
ا إلى م 0 لق م عن اتّجاهِ ا اسل 
مُشتتر بين السُطورء أن الشَّاِِيَ لا يتوقّفٌ في «التعايل» عنة 
ا الأسيء بل يذهبُ في هذا السَّبيلٍ 0 
1 الله تعالى» وهذا ما يُفْهَمُ مِن 0-0-0 المفتوحة للجواز 
والوجوب على قدم المساواق» وكلٌ ما في الأمر أنه يكل 
القَطعَ في هذه المسألةٍ إلى عِلمه تعالى. 

وَالشَّاطِْ -في هذا النّصٌّ- ينّسِقُ مع ما ينبغي أن يُمَهّدَهُ 
لنظرية المقاضد؛ إِذْ لولا التعليل -الجائة أو الوابدك- .مأ 
تلفت للشاطيخ 0 واحدةٌ من كتاب «المقاصد). 
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تفاصيلٍ الشَريعةٍ تعميٌ كاسِحُ» والنُصوصٌُ المحدودةٌ التي 
استشهدّ بها لا تُساعِدُه على هذه التتِيجة فمِنَ المعلوم أنَّ كثيدًا 
من أحكام الشّريعةٍ غير معَلّلِ والنُصوصٌُ نفشها تُشِيدُ إلى ذلك» 
ولا فماذا يعني قولٌ «أبي الرّنَادِ فيما يرويه عن الإمامُ 
البخاريٌ”"©: (إنَّ الشْئَنَ ووجوة الحقٌّ لتأتي كثيرًا على خلافٍ 
التأي: فما يَحَدُ المسلمون بدا من اتباعِهاء وذلك أن الحائض 
تقضي الصو ولا تقضي الصّلاةَ)2©'2؛ وكذلك فول عمر ونه 
5 «الموطا0©: (عَجِبا للعكة تُودث ولا تن 

وما لنا نَذْهَبُ بعيدًا في تَلْمْس تقض التُّعميم في استقراءِ 
السَّاطِبِيٌ» وهو نفشه قد ضَرَبَ فيه بأكثر من مِعوَلِ» ويكفينا 
من ذلك أن أحكامً. العبادات -بأكملها- غيد مُعللة عنده؛ 
والاستقراءٌ ييا هو الذي 2 على ١«تَعَيْدِيّة)‏ هذا القسم 
الضَّخم من أحكام الشَّرِيعةٍ لوه مِنَ لتيل بل إِنّهِ لا يرى 


"7٠١ في صحيحه. كتاب الصوم, باب الحائض تترك الصوم والصلاة:‎ )١( 
.71٠ (؟) مقاصد الشريعة الإسلاميّة» محمد الطاهر بن عاشور:‎ 

(5) في الموطا: 19/5 .)١5470(‏ 

(1) مقاصد الشريعة» لابن عاشور: .51٠‏ 


الحلّفيَةٌ الكلاميةٌ لنظريّة المقاصد م ١‏ 


-27 
5 


قِيِمَةَ عِلمِيَةَ لمحاولات العُلماءٍ السَابِقِينَ فى اكتشافٍ مقاصدٌ 
وتلل لاون بها أحكامً العباداتء ويَعترف بأنّه لا يَعلَم 
وَجهًا لاختصاص الصَّلواتٍ بأفعالٍ وحركاتٍ ومّيئاتٍ 


تخصوصةء ولا يَعلَمْ لماذا لا تَصِحٌ الطهارةٌ إلا بماءٍ 


00 


طَهورء مع أنَّ الماءً الطَاهر / يُحَمَقُ الغايةَ نفسَها؟ وكيف يُعْنِي 
التيمُمُم عن الوضوءٍ مع ا من أَيّة نظافة حِشّيَةِ؟ إلى أمثلةٍ 
عديدةٍ ذَكرّها في المسألةٍ الثامنة عَشْرَةَ مِنَ التّوع الرَابع مِن 
المقاصدء وعَنْونَها بقوله: «الأصلٌ في العباداتٍ بالنّسبَةٍ إلى 
المُكلْفٍ: التعمِدُ دونَ الالتفاتٍ إلى المعاني)20©: مما مَل 
واجدًا من أعظم علماءٍ المقاصِدٍ في عَصرنا الحديث على أن 
فلي تردق دن مُفارقاتِ الشَّاطِبِيَ هذهء قائلا: «واعلغ أَنَّ 
أبا إسحاق الشَّاطِبِيَ ذَّكرَ في المسألتَين الثامنة عشْرَة والتاسعة 
عشْرَةَه مِنَ التّوع الرٌابع من كتاب «المقاصدٍ) كلامًا طويلا في 
التَعَجٍ والتعليل» مُعظفة غيد مُكَورٍ ولا مُتَّجِوِه وقد أعرضتٌ 
عن ذكره هنا لطوله واختلاطه)0"©. 


)١(‏ الموافقات 7٠0/5‏ وما بعدهاء وانظر أيضًا الأستاذ أحمد الريسوني في 
نظرية المقاصد ...): 11/١‏ -197. 


.555 «مقاصد الشريعة الإسلاميّة) للعلامة محمد الطاهر بن عاشور:‎ ١ 
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١6:‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


وأحيواة له يكن الشَّاطِنَ أشعريًا بالمعنى الدّقيق 
ولا معتزليّك ولا ظاهريّك ولم يَجْرٍ على سَّئَنِ الفقهاءِ في 
القولٍ بالحكمة» ولا تَقَجَدَ باكتشافٍ أصلٍ جديدٍ لم يَعرِفة 
القدمائ ورَغم ذلك استطاع صَوْعٌ م نظريّة في المقاصدء لولاها 
لظلٌ جانبٌ كبيرٌ من جماليَاتِ الشَّريعةٍ رمحاييها زعن النخناء 
والاستتاره فكيفٌ تمٌّ له ذلك؟ سوال يثيئه هذا البحثٌ 
المتواضِع ينيك معه 0 فى المزيد بق بعك النية الإاجان مهاس و 


عليه إجابةٌ عِلمِيَةَ مُحَدَّدَةَ0). 
تلسار ررق 
0 
7 ابول 5 


- 


01 تيت هذا البحث في القاهرة يوم الخميس في السابع من رمضان؛ عام: 
هه الموافق: 5 نوفمير: ١1١569م.‏ 
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تبث المصادِر والمراجع /6 ١‏ 


م مد السسسس د ]ىر | 

بتتارصاررقبع 

- الإحكام فى أصول الأحكام: لسيف الدين الأمدي (ت. ١57ه)‏ 
دار الكتب العلمية» د.ت» وقد رجعت إلى هذه الطبعة مضطرًا 
كارمًا لهذا الرجوع. 

- إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد الغزالي (ت. ٠5‏ هه), ط الحلبي؛ 
القاهرة: د.ت. 
"همح تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت: 115١5‏ ها- 19555١م.‏ 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد؛ لإمام الحرمين أبي 
المعالي الجويني (ت. 1178ه) تحقيق: محمد يوسف موسى 
(ت. 187ه37١م)‏ وعلي عبد المنعم عبد الحميد» جماعة 
الأزهر للنشر والتأليف» مكتبة الخانجيء القاهرة: 79١١ه/‏ 
6امم. 

- الآربعون النووية» لمحبي الدين النووي» عُنِيَ به: قصي محمد 
نورس الحلاق - أنور بن أبي بكر الشيخيء دار المنهاج للنشر 
والتوزيع» طق بيروت: ٠٠‏ :اه - 6., ٠كم.‏ 

- أساس التحسين والتقبيح لدى الإسلاميين ومقارنته بمذهب 
كانت» لقنديل محمد قنديل» أطروحَة للد كتوراه مكتبة بأصوك 
الدين» بجامعة الأزهر القاهرة: /9١ه‏ - 1917/8م. 
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١‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


- الأسس المنطقية للاستقراء, لمحمد باقر الصدر (ت. ١٠/9١ه)‏ 
بيروت: 511/7ام. 

- أشرف المقاصد في شرح المقاصد, لأحمد بن محمد بن محمد بن 
يعقوب المكناسي الولاتى (ت. 7/8١١ه)‏ المطبعة الخيريّة: القاهرة 
اه ١‏ ا 

- الاقتصاد في الاعتقاد, ا حامد الغزالي » مطبعة السعادة» الطبعة 
الثانئة» القاهرة: /1؟75 اه. 

- برتراند رسل» لزكي نجيب محمود (ت. 154١5‏ ١اه/9917١م))؛‏ 
سلسلة نوابغ الفكر: (؟)» دار المعارفء الطبعة (؟)» القاهرة: د.ت. 

- البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين الجويني » تحقيق: عبد 
العظيم الديي وت. 1:8١‏ آاه/١١.56‏ دار الوفاي المنصورة» 
مصر: 15١5١ه/؟99١م.‏ 

- تاريخ الفلسفة الحديثة» ليوسف كرم (ت. 559١م)»‏ الطبعة (1) 
دار المعارف» القاهرة: .١955‏ 

- تفسير الطبري» - انظر: جامع البيان... 

- تفسير الرازي» - انظر: مفاتيح الغيب 

- تفسير القرآن العزيز, لأبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن أبي 
زمنين (ت. 599ه). الفاروق الحديثة» القاهرة: 7؟5 ١اه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت. 
؛ /الاه)» تحقيق: محمد إبراهيم البنا (إت. 474 ١ه)»‏ شركة دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» ومؤسسة علوم القرآن» ودارابن حزم» بيروت: 
5 


َتُ المصادر والمراجع ١6‏ 


- تفسير القرآن» لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت. 
8 ه) اعتنى و بأد زر جره دار الوطن» الرياض: 4 اه 

- تفسير القرآن» لعبد الرزاق بن همام الصنعانى (ت. ١١5ه),‏ 
تحقيق: مصطفى مسلم محمدء مكتبة الرشدء الرياض: اه 

- تفسير الميزان» لمحمد حسين الطباطبائى إت. 7١٠4١ه)»‏ 
مؤسسة الأعلمي» ييروت: 1791م. ١‏ 

- تهافت الفلاسفة, لأبى حامد الغزالى » تحقيق: شيخنا سليمان دنيا 
38 ف دان المقارت) اليد الرائعت الما 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لي جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت. ١١”7ه)‏ تحقيق: مجموعة من الباحثين» دار هجر» 
القاهرة: 575 ١اه.‏ 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم, 
لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت: 
6م ) تحقيق: شعيب الارناؤوط - إبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالق» طلاء بيروت: 1:57 ١ه‏ - ١50.0م.‏ 

- جامع المسائل؛ حوزن بن عبد الحليم بن تيمية (ت. 8١لاه)‏ 
تحقيق: علي العمران» سلسلة: آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها 
من أعمال» رقم )١7(‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة: 4177 ١ه.‏ 

- حاشية حسن جابي على شرح المواقف - انظر : شرح على المواقف... 

- الحقيقة فى نظر الغزالى» لشيخنا سليمان دنيا (ت. 4017 ١اه)ء‏ 
دار لحارم الطبعة الثالئة القاهرة» د.ت. 

- حكمة الغربء لبرتراند رسل : 1اأددن1 لصمعنء8 (ت. 917١‏ ام) 
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ا حديثٌ فى العلل والمقاصد بت المصادر والمراجع ١‏ 


ترجمة: فؤاد زكريا (ت. ١47١ه/١١50م)‏ عالم المعرفة (ت: ؟؟7١١ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 4١١‏ ١ه.‏ 


الكويت 9/07١م.‏ - شرح السيد على المواقف - انظر: شرح على المواقف... 

- الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ لأبي الفضل أحمد بن علي - شرح المقاصد بهامش أشرف المقاصدء لسعد الدين مسعود بن 
ابن حجر العسقلاني (ت: 101/ه)» تحقيق: السيد عبد الله هاشم عمر التفتازانى (ت. 947/اه) المطبعة الخيريّة ه؟١١ه.‏ 
اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت: د.ت. - شرح انر افق - انظر: شرح على المواقف... 

- ديفد هيوم» لزكي نجيب محمود, سلسلة نوابغ الفكر الغربي» دار 








المعارف» القاهرة: /96١م.‏ 

الدّينَ» لمحمد عبد اللَّه دراز (ت. 197١ه/558١)‏ دار القلم: 
الكويت ١14٠6٠‏ همه ١٠19/8م.‏ 

سنن ابن ماجه؛ لابن ماجه 0 غك اللّه محمد بن يزيد القزويني 
(ت: 70ه). دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة: د.ت. 

- سنن الدار قطني, لني الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت: 5 اه)) 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - حسن عبد المنعم شلبي - عبد اللطيف 
حرز الله - أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» ط 2.١‏ بيروت: 575 ١ه‏ - 
45٠دآم.‏ 

شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» لتقي 
الدين ابي الفتح محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد 
(ت: ؟*٠/اهي‏ مؤسسة الريانف. 5 1:54 اه .56م 

شرح أصول المعتزلة» للقاضي عبد الجبار الهمذاني (ت. 
6ه) حمقه وقدَّم له: عبد الكريم عثمان (ت. 917١م)‏ مكتبة 
وهبة, القاهرة: 956١م.‏ 


- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني 


- شرح على المواقف (لعضد الدين الإيجي المتوفّى سنة: ١‏ هلاه)» 


للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت. 5١8ه)‏ الطبعة 
الأولى القاهرة: ه7١‏ ه/19.1م. 


- شرح لمع الأدلة» (لمع الأدلة لإمام الحرمين الجويني) لشرف الدين 


ابن التلمسانى (ت. /5"ه) » اعتنى به: السيد محمد عبد الوهاب» 
دار الحديث؛ القاهرة: 57٠‏ ١ه.‏ 


- ش 00 1 الذين؛ الإمام فخر الدين 0 تاليف شرف 


ا 0 به انؤان 00 دار ل ديات ا 
عمان, الاردن: 57١‏ ١اه/١١١5م.‏ 


- صحيح البخاري؛ تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 


البخاري وت. 551ه) اعتنى به: ا صهيب الكرمى» بيت 
الأفكار الدولية» الرياض: 541١9‏ ١ه.‏ 


- طرح التغريب في شرح التقريب, لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم 


ابن الحسين العراقي (ت: 5 ١٠٠/ه)»‏ أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم 
ابن العراقى (المتوفى: " 857ه)» دار إحياء التراث العربى» مصورة عن 
الطبعة المصرية القديمة» القاهرة: د.ت. 
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0 حديتٌ فى العلل والمقاصد بت المصادر والمراجع انا 


- عمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى» - كتاب أصول الدّين؛ لأبى منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
لمحمد بن يوسف سردي وت. ه٠5ىه)‏ مع هوامش إسماعيل وت. 159ه) مدراطنة الإلهيات» بدار الفنون التركية» إستانبول» 
ابن موسى الحامدي الأزهري (ت. ١11١ه//894١م)‏ مصطفى 54 هاط,19ام. 


البابي الحلبي: القاهرة 4 5 1١ه/9175١م.‏ 
- غايةٌ المرام في علم الكلام؛ لسيف الدَّين الآمدي؛ تحقيق: حسن 
الشافعى» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة: ١91١١ه/‏ 


- كتاب الأربعين في أصول الدَّين لفخر الدين الرازي (ت: 505ه), 
الكليات الأزهرية» القاهرة: /9١م.‏ 


- كشف المشكل من حديث الصحيحين, ل الفرج بن الجوزي 


ل ناف لصاون الظعة الفا سروف 4 أ (ت: 517 هه)» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض: 
ام 5 ش 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ لزين الدين محمد عبد الرؤوف - اللمع في الرد على أهل الرّيغْ والبدّع, لأبي الحسن الأَسْعَرِيّ 
المناوي (ت: ١١٠١ه)»‏ المكتبة التجارية الكبرى» ط١»‏ مصر: ل ا او ل ل ل 
كه”اه الله خالق الكون, لجعفر الهادي» دار الأضواء: بيروت 1٠١5‏ ١ه/‏ 

- قاعدة مختصرة - انظر: جامع المسائل... 15ام. 

- قصة الحضارة» لول ديورانت (ت. ١9/8١ه)‏ الترجمة العربية» - المادية والمذهب التجريبي التّقدي: تعليقات نقدية على فلسفة 
للأستاذ زكي نجيب محمود (ت. 5١4‏ ١ه)‏ الإدارة الثقافية» رجعية» للنين» ترجمة: فؤاد أيوب» دار دمشق: 916١ه.‏ 
بجامعة الدول العربية الطبعة (4) القاهرة: 117 ١م.‏ - المباحث المشرقية؛ لفخر الدين الرازي (ت: 505ه): مطبعة 

- قصة الفلسفة الحديثة» لأحمد أمين (ت. 8/ا8١ه/؛‏ 195م) مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند: 4# ١ه‏ 97١م.‏ 
وزكي نجيب محمود؛ السلسلة الفلسفية» مطبعة لجنة التأليف - مجرّد مقالات الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأَسْعَرِيّ 
والترجمة والنشر, القاهرة: 5517١م.‏ وك الال لان بكر سكيد رن اسه بو فووك وت كيه 

- الكامل في اختصار الشامل (وهو اختصار للشامل في أصول الدين لعو عا ميغطر د برك 04374 لويد ركد كارف بتكت 
لإمام الحرمين الجويني), لمصاح الدين أبي الفتح موسى ابن أمير بالمدينة النبوية المنورة» وبعد طبع الكتاب» رجعت إلى الطبعة التي 
الحاج التبريزي (ت. 7ه ) دراسة وتحقيق: جمال عبد المنعم» اعتنى بتحقيقها دانيال جيماريه الفرنسي» والتي نشرها في دار المشرق 
دار السلام, القاهرة: 57١‏ ١اه.‏ ببيروت: /9/1١م..‏ 
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4 حديثٌ فى العلل والمقاصد بت المصادر والمراجع ١)‏ 


- المجموع شرح المهذب «مع تكملة تقي الدين السبكي)»؛ لمحبي وك ريام هلم معنن سليئلة» وزائناة الم سسة المصيرية 
لذو الوق علق وم عليه ا هي 00 العامة للتأليف» والدار المصرية للتأليف» القاهرة: ©976١م.‏ 
نكن الإرضاف بعدةه السعودية , ْ - المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين؛ لأبي رشيد سعيد 

المرافيل» أبى داوج سليقاة بن 'الأشدك ين إضحاقا بو شيل ند ابن محمد النسيابوري إ(ت. 4٠‏ 4ه)» تحقيق: معن زيادة والزميل 
كاه بخ ع الأزدي الشجكتاني (ت: ه0؟ه)» تحقيق: رضوان السَّيّدء معهد الإنماء العربي» كراشي لبنان: 91/9 ١م.‏ 
شعيبي الأرنافوظه موسسة «الرسالة طذه وروت ف زه قد - معارج القدس في مدارج معرفة النفس, لابي حامد الغزالي» مكتبة 

- المستدرك على الصحيحين؛ لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ام القاهرة: +/151م. 
485 مع ذا عرق كصوورة نالطع لديا شرف -تمعالم اضول الدين > انظر شرح معالم :. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة» مطبعة الحكومة» بمكة - معاني القرآن» لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ات. 07٠٠ه)‏ 
المكرمة: ١01/١ه..‏ الجزء (؟) بتحقيق: عبد الفتاح شلبي» ومراجعة: علي النجدي 


ناصف (ت. 5٠07‏ ١1ه/9/07١م)»‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


| الل ح< الكتاب ا ل محمد عبد الحق 
لمحرّر الوجيز في تفسير العزيز بي بن سلسلة: تراثناء القاهرة: 917/7١م.‏ 


عَطِيَة الأند امي (ت. ؛ ؛ هه) تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري 


زت. ١٠:1١ه/ومروام‏ 6 الفاروقى (ت. 4.5١ه/‏ - المغني في أبواب التوحيد والعدل, للقاضي عبد الجبار الهمذاني 
5 م) مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الطبعة (؟) المجلد ١؟١)‏ «النظر والمعارف) تحقيق: إبراهيم مدكور (ت. 
دولة قطر: 57/7 ١اه.‏ 5م وطه حسين (ت. 9177١م)‏ المؤسسة المصرية العامة 
5 المحصل «بعنوان: تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل». للتأليف والترجمة والنشر» العامرة وريج وكداك المجلد 1) في 
عدن الدوور ريات الأعناعة بيروت 9/5١م.‏ ( التعديل والتجوير ) بتحقيق: أحمد فؤاد الاهواني (ت. ١7١ه/‏ 
- المحصول في علم الأصولء لفخر الدين الرازي تحقيق: طه جابر لاه 
العلواني» عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة الإمام محمد بن سعود - مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)., لفخر الدين الرازي (ت. 505ه) 
الإسلامية» الرياض: 5٠٠‏ ١ه/1540م.‏ دار الفكر» بيروت: 5٠١1١‏ ١ه/‏ ١/9١م.‏ 
- المحيط بالتكليفء للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذانى (ت. - مقاصد الشريعة الإسلاميّة» لمحمد الطاهر بن عاشور (ت. 795 ١ه‏ 
6 ه) وصل إلينا بتهذيب وجمع تلميذه الحسن بن متويه (ت. -59177١م)‏ تحقيق ودراسة: محمد الطاهر الميساويء دار النفائس» 
68ه) حققه: عمر السيد عزمي» وراجعه: ا فواد الاهواني الآأردن: ١‏ اهم ا٠دكام.‏ 
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١‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


- مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي, لعبد المجيد 
التركي» ترجمة: عبد الصبور شاهين (ت. 55١‏ ١ه/١١١5م‏ ) 
دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1٠“‏ ١ه/‏ 19/85١م.‏ 

- مناهج الْأدلّة في عقائدٍ الملّة لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
(ت. 55ه ه) تقديم وتحقيق: محمود قاسم (ت. 97١١ه/‏ 
917 ١م‏ ) مكتبة الأنجلو - المصرية» القاهرة: 9515١م.‏ 

- مناهج البحث عند فك ي الإسلام, لعلي سامي النَّشَّار (ت. 
٠‏ ١اهع)ء‏ دار المعارف: القاهرة 91//8١م.‏ 

- منهاج السنة النبوية» لابن تيمية تحقيق: محمد رشاد سالم (ت. 
١ه)»‏ تصوير دار الكتاب الإسلامي 585-١505‏ ١عن‏ طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بالرياض. 

- الموافقات, ا إسحاق الشاطبي (ت. ١٠9/ه)‏ تحقيق وتعليق: 
عبد الله دراز (ت. ”977١م)»‏ المكتبة التجارية؛ الطبعة الثانية» 
القاهرة: 95١١ه‏ / ه91/5١م.‏ 

- الموطأء لإمام دار الهجرة مالك بن أنس (ات. 9ه) رواية: يحبى 
بن يحيى الليثي (ت. 5 4 1ه) حمّقه وتَمدَج أحادينه وعلّق عليه: بشار 
عواد معروف, دار الغرب الإسلامي» بيروت: 51١5‏ ١ه.‏ 

- ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه. تأليف الشيخ 
الإمام علاء ' الدين محمد بن أحمد السمرقندي إت. 89هه) 
دراسة وتحقيق وتعليق: عبد الملك عبد الرحمن السعدي» طبعة: 
لجنة إحياء التراث العربي الإسلامي» وزازة الأوقاف والشؤون 
الدينية» بغداد: /ا.5 ١اه/ل/ام9١.‏ 


بت المصادر والمراجع ١‏ 


النزعات المادية فى الفلسفة العربية الإإسلامية, لحسين مروة 
وت. /41وام) دار الفارابي» بيروت: ١/ؤذام.‏ 
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في 


تخريج الزيلعي؛ لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزياعي (ت: 


1م) قدم للكتاب: محمد يوسف البثوري (ت. 1791١ه)»‏ 
صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني إلى 
كتاب الحج» ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري» تحقيق 
محمد عوامة» الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر:بيروت» دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» 2١‏ جدة: /151١1ه-991١م.‏ 


- نظرية المقاصد عند الإمام الشَّاطِبِيء لأحمد الريسوني» المؤسسة 


الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت: 5١7‏ ١ه/‏ 1997م. 


الشّهمرستاني (ت. 4/٠‏ هه) تحرير وتصحيح: ألفريد جيوم (لءظ ام 
عسنلق اتن 6 ليدنء هولندا: 9195ام. 

هوامش على الاقنصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام الغزالي, 
للزميل محمد عبد الفضيل القوصيء» دار الطباعة المحمدية؛ 
القاهرة: .1١9910- 1١151١7‏ 


© 010125ع26 6325621117 162160 01 اد عطا :14 .1 ك1[ المع" - 
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8 حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


- تاريح نَشْر بحث ) مَذُهب العلة , بين الدفي والإثبات ») 


تاريخ نشر يحث ١‏ نظريّة الروك ادم ومَدَى 


ارتباطها بالأصولٍ الكلامئة ... --ب001000 


الجامعغ بين موضوعئ بحن « مَذهب العليَة )» و( نظريّة 


تعويلٌ القُرآنِ على قضية اللي في إثباتٍ وجود الله تَعالَى . . 


اعدف يو ف وقيدر العاقة) 


قدا الفافة اما 4ك عليه الذليا عرد الله 1 
ير وجو 


والإيمانٌ به 


الششكلاتٌ الفلسفيّةٌ التى يُلْقَى بحت «مبدا العليئة) 


الضَّوءَ عليها 1 1 آذ ا 


مضمونٌ بحث ( نظريّة المَقاصِدٍ عند الشاطبئىٌ ) . 


الغالحة يحث: نعل" النقاضين عند القتاطيرة اله 


اهدر اللّه عر وجل (احكامة 


الشاطبيٌ ( اي و حو م ل رب د 


والكلاميٌ عند المسلمين ا 0 

5 - تصديقٌ القُرآنِ الكريم لقانون العليئة ية 

- القرآنُ الكريم يُعْبِتُ عَلاقَةَ الأسباب ومُسَيّباتِها 00 

5 - نظام الكون الطبيعيّ مبني في مَنطِتٍ القْرآنِ الكريم على إثباتٍ 
5 علاقةٍ العلية والمعلولية بين مُجرياتٍ الحوادث العادية 

ج المرق بين قانونٍ العلئة العام وبينَ عَلَةٍ الاشياة الماديّة 

بعضها في البتعض الآخر 00 1 1 1 1 1 7011100101”ظ/ 

/ - تصريخ القرآنٍ الكريم في الحكم على الحوادث بجريانها 

على قانونٍ الإرادة الإلهيّة والتقدير الإلهِيّ -500 


د - فَطعيهُ الآياتٍ القرآنيّة بتقدير حوادثٍ الكونٍ تقديرًا معلومًا 
4 0 لا 0 فيه قا با ناه اماق كنف فرقرة بوالفارة ماو لب 
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١.‏ حديثٌ في العلل والمقاصد 


العو أن أن تخوارت لون هي بل وتعاولات ١9000000‏ 
ب هَلٍ المقصودٌ بعلي استقلالٌ لعل كل نراحي الفانبواقن 


ص 


التعلول+ أو أن التعلول ليس :شيعا ا 1 
- هَلٍ المعلول هو الهُويَهُ له 

الإ له ل ل 0 
- تَدَيّدنا للآياتٍ القرآنة يجب أن يعتبرَ النَّظرَ للمعلولٍ 

بوصفه وَحْدةً مُرتبطةً ارتباطًا وجوديًا بما لا يكادُ يُحصّى 

من الشروط :والآلات والاستعدادات 
- نِظامُ العليّة في القُرآنٍ الكريم ل ا 
- بيانُ القُرآنِ الكريم ارتباطً الظواهر الماديّة بالعلل 

والأسباب المادٌية 
- كلامٌ القّرآنِ الكريم عن الأسباب الطبيعيّة المؤيّرةٍ في 

حدوث الظواهر الطبيعية مس ع ام ا 
- وُضوحٌ اجا القرآنٍ الكريم في نظام السيئكة اوج 07 ١‏ 
- الاتجاةُ العام 5-0 المسلمين في قضيّة العليّة .. ه"-ارم 
- أ مبدإ ( المشيئة الإلهيّة » فى انّجَاهاتِ 0 المسلمين 

كوهد ين اتشكلة راليلة والمعلولٍ ) دبي اله 
- اعترافٌ الفلاسِفَةٍ المسلمين ومُتكلّمي المعتزلةٍ بآثار الكل 


والأنماب! التناذة 7---زتزبز دا 000 
- الأشاهرةٌ يعترفون تأثر العوادث » ولا يثرن العلية مطلقًا مج 4م 
- تَعلِيقُ عبد الحكيم السيالكوتي على شارح «المَواقِفِ» ‏ 5" 


- انحصارٌ الفاعليّة عند الأشاعرةٍ في ذاتِه تَعالَى » لا انحصار 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 


عليه مُطلقًا اما 1ك 
َهُمْ الأشاعرة لمعاني العلَيّة في ما يتعلّقُ بذاتٍ الله تَعالَى 


- الاحتياجٌ والتوقفٌ والاشتراط عند الأشاعرةٍ يُضافٌ إلى 


الحواؤث. أنفسها ا ا 


- الإمام الغزالي لم نكر عِيةَ الأشياءِ بمعنى الاحتياج والتوقّفٍ 


لأدلّهُ على عدم إنكارٍ الإمام الغزالي عِليةَ الأشياءٍ بمعنى 
الاحتياج والتوفٍ 0  0‏ ز ز ز ز ز ز زؤ ؤ 02121001111 
في الإمام الغزالييَ أن يكونَ وجودُ شيء عله في شيءٍ آخرٌ لا 
يستازِمُ إنكارٌ الاحتياج أو التأثير المتبادلٍ بينَ الأشياءٍ 

مفهومُ كلام الإمام الغوالي -في إنكاره أن تكونٌ الثّادُ عله 
فاعلة للاحتراق فى القطن- أنَّ فِعْلَ الله إِمَا أن يكونَ 
بوساطة أو بغيرٍ نبال 


دَوِرُ الوسائطٍ في نظام العلل والمعلولاتٍ عند الإمام الغزاليٌ .. 
مفهومٌ صدور المقدُوراتٍ عن القُّدرة الأزليّةِ عند الإمام 
الغزاليَ اااي 1غ 
تَعَذَّدُ موقفٍ الإمام الغزاليٌ من نظريّة السببيّة بتعدّدٍ 
المصادر التي تعوّضّت لها النظريةُ 217 
الغزال في «معارج القدس» يَحَدُو حَدُوَ الفارابي وا 

سينا في مراتب الوجودٍ وخ ا سي و سم ا 


- نصوصٌ الإمام الغزاليَ في «معارج القدس) صريحةٌ في 
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١‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


- دَلالةٌ بعض نصوص أ 


إثباتٍ العلية بمعنى «التأثير وَالبَأثّر فى الوجود بين جميع 


القدرةٌ الإلهيَةٌ هى المستبدَّةٌ بالتأثير والإيجادٍ عند الغزاليٌ . 
انوا نظرية الكنبيب عند الأشعرئ على النص على (القدرة 
المحدثة) التى هى عنصه أساسٌ فى اكتساب الفعل 

نضّانٍ للأشعريٌ في الكشب 0 
تصريح امقر بدور القُدُرَةٍ المُحدَثّة «القوة الحادثة) 
عند الإنسانٍ في التأثيرٍ والفعلٍ 101001 
بعضٌ النصوص الأشعريّة تُقَسّمْ الكسب على أنَّ الإنسانَ 
فاعل لفعله ومُحدِتٌ له؛ بالاشتراكِ مع القُدرَةٍ القديمة 
وانضمامها له في الفعلٍ 0 


رأ إمام الحرمَينِ في تأثير القُدرَةٍ الحادنة ة في الفعل) وَرَدٌ 
متخي الأشاعرة عليه ا ا 0 
بعل لأسن على أذ القن اقدررة 
حادثةٌ 0 لهذه القدرة د ل م ده بدي 
مقارنةٌ بعض ره متأخُرِي الأشاعرة بنصوص «اللمع) 

- تطابقٌ نقلٍ ابن قُورَك مع نُصوص «اللمع» في إثبات تأثير 
قَدرَةٍ العبدٍ الحادثة 2 وقوع الفعلٍ نا 


. يه تيك الامياة والعلل وتأثيرها المباشر 


37 


1 


:+ ه” 


7 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 


فى الحوادث والظواهر الطبيعيّق» وتُتبتٌ علاقةَ العليئة 
بشكل عام ...ا ا 
الفلسفةٌ الإلهيّةٌ والأسبابُ الطبيعيةٌ 201000000 
لهام الفلسفةٍ الماديّة للفلسفة الإلهيّة غيد موضوعيٌ 
وهدقُه إنكاز الألوهيّة وتسويعٌ الإلحادٍ 000 
ظهورٌ التفسيرات الإلهيّةِ لحدوث الأشياءِ وتطورها لا 
يكونُ - بحسب الماديّينَ- إلا في حالاتِ عجز العقل 
البشريٌ عن اكتشافي العلل الحقيقيئة 210001311 
مناقشةٌ نظريّة الأدوار التارييخية الناذقة لكوسريف كريخ 
اهام الماديّينَ للفلسفة الإلهيّة بالجهل بقيمةٍ العلل الماديّة 
في الكونٍ انّهامٌ مُلَمَقٌ 1 1 
المبدا الإلهئ يحت على استكشاف الأسباب الطبيعية 
الحسيّة ووضعها هي والمُسَبَبَاتِ في وضعها الصحيح . 
الفلاسفةٌ الإلهُونَ لا ينكِرُونَ العلل المحسوسة ولا يستبيئونَ 
بها العلل الميتافيزيقيّة 232111110 
القرآنُ الكريم يوكُدُ دورَ الأسباب الطبيعيّة في وجودٍ 
0 رفي الأذهانَ لك ذلك 0000 


علوم و وفي الث الأسبات والعلل الطبيعية في م 
والشرح والتحليلٍ والتفسير 111000 
المافثرت ادر كوف أذ انق يداف مطليية اماد 
الطبيعيّة في فلسفته يعتمدٌ قانونَ «الأسباب والمُسَبباتِ 


مم0 . 021131 3 من أ اح . لنالناننا 


١/7 


53/ 
1-0 


55 


ار لك 


5١ غ٠‎ 


8 


١ 


1" 4:١ 








١4‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


مثل الكنديٌّ والفارابيٌ وابن رشْدٍ وغيرهم 21 
الفلسفةٌ الإلهيهٌ تقضي على التعاْض الخاطِئ بين 
الاعترافٍ بالخالِقٍ والاعتراف بالعلل الطبيعيّة 007 
الفلاسفةٌ الإلهئِونَ لا يُيطِلُونَ قانونٌ العائة والمعلولية العام 
ولا يُثُونَ الاثّمَاقَ والصّدْفَةَ في الوجودٍ 523200 
كيت ادن 0-0 العليّة ا ا ب ا 


ا لوا ١‏ لج برت تور ب را د يو 
أهميَةٌ ا العليّة مِن حية ثانا عدا امام 
منطقيًا يرتكدُ عليه التراثُ العقليُ في الإسلام؛ ويتوقق 
عليه ار على وجودٍ الله تعالى في كل الأديانٍ 
الود على مُنكري قانون العلقة ضرورة عفدي 500 


- المُسَوّعٌ المنطقئ الذي يُستمِدٌ منه مبدأ العليّة وجوده وقوه 


هل يدا الله اعقاع زكتري أزننارة 5200 
المقصودٌ بمبدَا «العليّة) العليّةٌ بالمعتى العقلئ لا العليةُ 
التي يَغْنيها التجريبيُونَ الكش امو اوج جه و ا 
الفرقٌ بِينَ السبييّة بالمعنى العقليّ وبيئها بمفهوم التجريينَ 
المدرسةٌ العقليةٌ وتفسيدُ مبدا العلية 


مفهومٌ استحالةٍ الترجيح بلا مربجح ا 


- الترجيخ بدونٍ مُرَجح مُوَدَاهُ الوقوٌ في التنافض والبطلانٍ 


ترجيح أحدٍ الطرقين المتساوتين مع افتراض التساويء 


5 
5-7 
5 
:27-5 
5خ 5:5 
ه5: 
4 إيف 
5 ؟ح]مه 
كع 
كع 
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- جمهورٌ المة 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 


يودي إلى التناقض واللوجيج بدون ع 2322221000 
كلام الرازي في أ «الإمكان هو المُخْوِجٌ إلى السبب)» 
والثليل عليه 


في قضِيَّتَينِ مك لما ساي اناب كه موي ب لب 


- قيمةٌ الاستدلالٍ العقليّ على مبدإ العليه والخلل المنطقي 


الذي يَعْتَورٌه بقلل من قيمته الاستدلالكة 5 


- حاجةٌ الممكن إلى عِلٍَ هي - نفشها- حاجة الترجيح إلى 


القول بضرورة احتياج المُمكن إلى عِلَةِ في وجوده 
يساوي القول بضرورة احتياج الترجيح إلى مُرَجُح . 

0 بغطرية مبدإ العليّة 
1 507 -الذي يعتمدُونَ فيه على معنى 


الحدوث- على مبدا العا يتركثُ من مقِدّمَئَينٍ 1 


> 
3 


8 0 مبداً العلية قضيةً فطريّة 


7 


نصوصش العرين والرازيّ والطوسيٌ تُشِيرُ إلى فطريّة مبد 


يُقَدَرُونَ بداهة مبدإ العلئكة وفطريّته 


مذهث المتكلمِينَ فى قضِيّة «مبد! العليّةه أقوى من 
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القول. ين ندا القلفة ميدا امطر :هق القول” لأست 
والألق تقيقة هذا الهدا لاه 


مبدأ العليّة يستندٌ في وجوده إلى الفطرة والشعور أن كل 
حادث له سببٌ لك م لق 


إنكارٌ مبدا العليّة ا اا 0 
المدرسةٌ التجربيئةٌ كد أن يكونٌ مبداً العلية مبداً عقلئا لاه 
تفسيراتٌ المدرسة التجريبيّة للإحساس النظريٌّ تعتمدٌ 
على مُغالطاتِ 111111 نمو مد كوقطه 5/0 
مناقشةٌ المذهب المنكر لقانونٍ العليَةِ ينبعُ من ارتباطٍ هذه 
القضِيّة بالاستدلالٍ على وجود الله موف لل ل أده 
مفهومٌ العليّة يكل في (برهانٍ النُظام ) قطبَ الوحى .. مه 
برهانُ النظام (دليلٌ الاختراع ) ينبني على مقَدَممَينِ 
تُسْلِمانٍ إلى نتيجة 08 0 00000 0 
انتقاداثُ ابن رشدٍ لاستدلالات المُتَكَلّمِينَ المبنية على 
إثبات عارك العالم لا على إثباتِ الاختراع امع م" 


ديفيد هيوم ومبدأ العليّة 


أ د هيوم في إنكار اعداق موصو ارهد عق 


وجود الله تعالى 2 ل بو" ول 7ق 1ه :4 تو الوزن ون ١‏ ليا لوط يد متي ون 17 5 
فلسفة هيوم في موضوع العايّةِ لا تنفصل عن موقفِه العام 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب ١‏ 


مِن نظريّة المعرفةٍ أو الإدراك م "0 
- تلخيصٌ موقفٍ هيوم في موضوع العلئّة معي م 7127 
- المدركاتٌ بحشب هيوم 7 إدراكينٍ 0 1 
- الانطباعاتٌ الحسيّةٌ أقوى مِن الأفكار عند هيوم ١...‏ 8+ 
- قيامُ الدّيلِ على سَبْقٍ الآثار الحسيّة للأفكار ( عند هيوم ) 

يُجِيِبُ على مشكلة الآراءٍ الفطريّة د ١‏ 00 
- تولّدُ الانطباعاتٍ -بحسبٍ هيوم- لا يقتصوُ على 

الأحاسيس فقط 
- الانطباعاتٌ عند هيوم قسمان 
- ما الذي يجعلٌ الإنسانَ قادرًا على الربطٍ بين فكرتَينٍ أو 


ع 


أكثر هك 
- ربط الأفكار عند هيوم تقوم به علاقاتٌ ( خاصة) 
فلسفيّقٌ ولا يكونُ نتيجةً صدفةٍ 
- المُسَوّعٌ الذي تستمِدٌ منه علاقةٌ العليّة شرعيّتها اه 
- فكرةٌ العلةٍ والمعلولٍ لا تعني عند هيوم مجرّدَ تجاور 
الظاهرتينِ مكانًا أو زمائاء بل تعني الضرورةً والحتميّة .2 5 
- تقريو هيوم أَنَّ في ذهن الإنسانٍ فكرةً عن العليّة بمعنى 
«ضرورة الارتباط 50 و ع 1 
- تأكيدٌُ هيوم على أنَّ علاقةً العليّة ليست فكرةً عملي ولا 
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4 حديثٌ في العللٍ والمقاصد الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب ١‏ 
- هيوم وفكرةٌ «العادة) امي م و و امم ا لاه - صلةٌ إنكار اللي بالإلحادٍ في فلسفةٍ هيوم 
- الحوادثٌُ عند هيوم تحدثٌ على نهج التتائع الذي لا يعني - البِعدُ المنطقئٌ لنفي هيوم مفهومٌ العليّةَ هو الاتجاه 
السببية أو العليّة أو الارتباطً الضروريٌ بين الحادثقين ...2 > الحتميٌ إلى الإلحادٍ أو التشكيكِ في وجود اللّه ...2 ه" 
0 ترطخ إراراند رسل عدم إمكانيّة استخلاص «ضرورة الارتباط 21111 الصانع عند هيوم تقتضي مكتائدة الملة والمعلولٍ هلاء ٠١‏ 
ينّ العلةِ والمعلول) من نظريّة المعرفة عند هيوم ا ا ركز كر ا وباس عبر 
ملخصٌ رأي هيوم في مبدإ العليّة بك ا مو انو لاد إلا إذا رُئِي الصانعٌ والمصنوحٌ جميعًا سودي عد خذذا 
مناقشةٌ العقليينَ رأي هيوم المي حل ل عا وياب لاسو - معارضةٌ توماس ريد لهيوم بأَنَّ الكونَ يسيدُ وَفقّ خطة مُعَيئَةِ “ا ا 
ِ- أولا: مناقشةٌ مذهبه التجريبيٌ في إنكار البدهيّاتِ ... "8-0١‏ - رد هيوم على ريد أن احتف عللالك ون رسك 
- خلط هيوم بين مفهوم العليّة وبين تطبيقاته ان البحتٌ عن علَّة للإلهِ نفسه 0 
رد الأستاذ باقر الصدر على هيوم بالتفرقَةِ بِينَ مبدا العلية - اعتراضٌ هيوم على الاستدلالٍ على وجود الله يما يُسَعّى 
وعلاماتٍ العليّة ا الم “ل «دليل النّظام) أو «دليل الاختراع» اا ري 
- ثانيًا: إذا كان تعليلٌ انبثاق العادةٍ في الذهن هو التتابع - ملحوظتان على اعتراض هيوم على الاستدلالٍ على 
المتكرّر بينَ الظاهرتّين» فيازمُ أن يُلاحِظ العقل بجوو الله تعالى سينا سف ودليل النظاف أو :ديل 
سلسلة من التتابع مات مو ا م تفمين الاختراع» ااي 00 


- ثالئًا : ميس اكد اكللاع معو عاونا اقيق ورور ع والماحرطة الأوليم + الأمزالأول: يوم يعقد مقارلة بزع 
هي مُجََدُ اقترانٍ وتتابع مم لو ور و ب 1 المصنوعاتٍ وبين الكونٍ الطبيعيٌّ لع يبيط تهابها 
كرارق ال كه أحيانة ا ا رودا خاطقًا موا نت ب اجا ارو كن مارو بوك اك 
حادثتين مقترنتين لا تتابع بينهماء ومع ذلك يُدرِكُ عالنقايسة نم السفعوفاف الشرثة وي الكاقدات الظيفية 
علاقةً العليّة الضروريّة بين الظاهرئَينٍ لمي 6 ( عند هيوم ) خاطفةٌ 0 0 000 
- خامسًا : العقلّ يُلاجظّ التتابع والاطراة المستور بين ظاهرئّين - استنباطً هيوم تعديةٌ الحكم من مجالٍ المجرّباتِ 
دونَ استشعار ترابطٍِ عِلِيّ أو سببيٌ امساح ب لقي ( المصنوعات البشرية) إلى مجال غير المجرياتٍ 
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ودوك الكواق وات البدن لد ها عه 20000 
- افتعالٌ هيوم مقايسة بين أمرَينٍ متبايين أحدُهما مصنوعٌ مجوّبٌ 
0 0 غير هُجَوّب) شدي على قيمة الاستدلال . 

التى افتعلّها بين 57 لتيل . لوا ا ا اا الا 
- «دليلٌ التُظام) يتأسَسٌُ على مقدمئين 000 
الكلامُ على المقدّمةٍ الصغرى التى فحواها أَنَّ «الكون منظم) . 
الكلامُ على المقدّمَةٍ الكبرى التي فحواها أن «النّظامَ 
السائد فى الكونٍ أَند لعلّةِ عالمة مديّرةِ) د ا 4 
- المقدمةٌ الكبرى في «دليلٍ النظام» عقليْةٌ خالصة وُعبر 

عن قانونٍ العلبة 3 ا 000 

وقياسه عليهاء وتفسيره الحكم العقليعَ بأنَّهِ قياسٌ زائفٌ 

على أحكام الحواسٌٌ فى الجزئيّاتِ المشاهّدة 0 
- هيوم ُفْوَعْ دلالة «المعلول على علته) من محتواهاء 


[ الملحوظةٌ الثانيةٌ ] : الأمئ الثانى: اعتراضُ هيوم على 
قانونٍ العلئِ في إثباتٍ علَةِ أولى غير معلولةء بأنّ هذا 
المبدأ إِمَا أن يكونّ عقايا 0 0 
بموجودٍ دون موجودٍ فلا َطرُ ا 
- سخريةٌ رسل في برهان العلة الأولى على وجودٍ اللِّ تعالى » على 


2725 


م١‎ 


الى ”م 


5 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 


طون فم ةزثزثزدزد د دز 0000000000055 
موقِفٌ الفلسفةٍ العقليّةِ من اعتراض المعترضِينَ على برهانٍ 
العلةٍ الأولى يتمثّل في أمرين ”5 
الأمد الأَولَ: استحالةٌ التسلشل فى العلل والمعلولاتٍ إلى غير 
ع ب 0د 5201 
استحالةٌ التسلسل هي الوجة الآخد لمبدا العلية 

قوانينُ العقل تقضي بتوقْفٍ العلل والمعلولاتِ عند 
مرحدرة لد عن له وغل لهل لها 0 
العقل الصحيخ - بحسب الفلسفة الإلهيّة- لا يتصوٌّدُ لا 
نهائيةٌ العلة والمعلولاتٍ في الماضي» 3 يحكمٌ بجواز 
مثلٍ هذا التصوٌّرٍ 0 


الوتعوة الوانغث فصل من أن ينطق عليه مبداً العلئة 
القول بالعلّة الأولى ليس هدمًا لمبدا العليّة عن طريق 
لتخصيص أو الاستثناءِ» كما يقولٌ هيوم ل 
العلة الست فرةا توق أنزاو العائة ولا مظيفًا' ين تطبيفات 
عدم نظر هيوم في اعتراضه إلى أَنَّ العلل والمعلولاتٍ لا 
تتساسل في الماضن إلى غير نهاية 500000 


الأمد الثاني: أنه بافتراض استبعادٍ الله الأرلك يمن تفسيرٍ 
وجودٍ هذا الكونء فما لديل الذي ا فداه 27 
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ملم 


ه/ 


دلي كم 


/ 1 


/1 


/ 1 


/1 


/ا/ 








01 حديثٌ في العللٍ والمقاصد الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب ١/1‏ 
تفسير هذا الكونٍ م ا ا لاني كل - ضرورةٌ الاعتقادٍ بمبد! العليّة لطاع سود عام سوا لطيو 

- القول بأل المادّةٍ يساوي القولٌ بموجودٍ لا عِلَهَ له بو .لجز عايدا ارق لخو ف إوكان نمك شرف العمليٌ ولا 

- تناقض المادٌيّينَ فى القول بأزلئة المادة ورفض القول على المستوى الفكري 0م 
بأزليّة الخالتق» وفي عدم إثباتٍ عِلّةٍ لأزلئة المادّة وإثباتها - أهميةٌ مبدإ العليّة من خلال علاقِه بموضوع الاستدلالٍ 2 *4١‏ 
لأزلية الخالق ا ل - انفصامٌ.العلّةَ عن المعلول. يؤدي إلى 0 إنتاج الدَلِيلٍ 

- الإشكاليةٌ التي تَرِدُ على الماديّينَ في قولهم بأزلية المادة نتيجته وإن كان صحيحًا 5 
هي: «ومن خلق المادّة؟) رطم ووو العجال اننال فلن «والسكلو ا يمل عينافة 

- إذا اعقب الخالق الأزليغ الذي لا عِلَُّ له تخصيضًا فى مبد| الاستدلالٍ أمرًا غير ذي موضوع ممم ا اللا 
العلية فلماذا لا تكونُ المادة الأزليهٌ تخصيصًا للمبد! يد العليّة هو حَجَرُ الزاوية في عمليَاتٍ الاستدلالٍ حتى 
م ا 00 عند مَن يُنَكدُ العليّة كت 0 اه 


- إِلزامٌ الف ف الإلهي الفر ف الماديٌ بمآخذه على برهانٍ - مُلَخْصٌ الدراسة التحليلكة ا ا ل 1 


العلة الأولى » وعكشه لهاء في قوله بلي المادة تمه م - تَبنّى البحث مذهب الفلاسفة الإلهيّين في ما يتعلق 


5 الانفاق برق الفلذمفة الاليقدو والنادلته بوالاعدوق ل 0 
بيتهم في مبد| العائة ا ل - بعضٌ النقاطٍ التي يُوَكدُ عليها البحثٌ سن 
دواو رق عون اشر ل لسر د رق الفصل الثاني : نظرية المقاصد عند الشاطبي ومدى ارتباطها 
اقانلها عله زمقية وإزا: بوقذرة علن: الإنعفة أذ بالأصول الكلامية مكرك صمي امي كات 
جمادًا مسلوب الوعي والفكر مسن م ندب مد قر - اعتمادٌ الباحثِينَ على الإمام الشاطبيٌ في مقاصدٍ الشريعة 80 
- إنكار الخال وإحلالٌ مادّةِ صماءَ محلَّه لا يحل مشكلةً - أَصْلَا نظرية مقاصدٍ الشريعةٍ عند الشاطبيٌ مودو 5 
تفي الكوقا م بل يزيلها اخيؤمًا وميا سي مه - الأميلٌ القاني: موقت الفكلي وتصرقائه تاهما كلق 
- إنكاز الألوهئة اليك وتزويد في أصولٍ الحقائق توي به مِن أقوالٍ وأفعالٍ و و ماه ان اب يفره 
لفطرة الإنسان 0 - الأصلٌ الأَوّلُ: قصدُ الشارع» وأقسامٌ هذا القصدٍ هوه 
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١01‏ حديثٌ في العلل والمقاصد 
- المقصدٌ الأول «تحقيق مصالح العباد» تستندٌُ إليه 
المقاصدٌ الغلاثةٌ مخ 
- المصلحةٌ التي قَصَدَ الشارعٌ في تكليفٍ العبادٍ هي حَجَد 
الزاوية فى بناءٍ نظريّة المقاصدٍ عند الشاطبئ منكل اققايير 
- محورٌ البحثٍ هو قصدُ الشارع إلى مصلحة من التكايفٍ 2 ٠٠١‏ 
- إجماعٌ العلماءٍ على قيام المصلحة من التكليفٍ 11 ٠٠١‏ 
- المصالح هل هي مقصودةٌ ومُرَاعاةٌ أو لا يتعلّقُ بها 


- استنادٌ «المقاصب» إلى تعليل أفعالٍ اللِّ تعالى بالأغراض 

استنادٌ الفرع إلى الأصلٍ م ]1 
- العلاقةٌ ين التعليل والمقاصد 0 0 
قضيةٌ التعليل مُسَلّمَةٌ لا مفرَ منها في بناءِ نظريّة المقاصدٍ 
عند الشاطبيٌ 0 0 0000000 0 
الك التي يدها الانساقٌ المنطقئٌ لنظريّةِ المقاصدٍ مع 
الأسس الكلاميّة لقضيّة التعليلٍ ار 
ارتباط عالِم أصولٍ الفقهِ بمذهبه الكلاميّ رةه 
في علم الكلام حاكمٌ على ما يقولّه في أصولٍ الفقه ١٠0" 310١‏ 
- عل أصول الفقه والأحكام فرحٌ لأصول الكلام 7 ١٠١"‏ 
- البحثٌ عن خلفيّة عالِم الأصول المذهيئة 0 قلب 

الانساقٍ المذهبئ للنسيج الداخليٌ لنظريّة المقاصدٍ ...2 ٠١4‏ 
- الأصالةُ والإبداعح في نظرية المقاضد يتدّى .على قدر 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب م١‏ 
انُساقها مع منطلقاتِها الميتافيزيقيّة مون كامة واولت و وو نا 
عرضٌ لقضيّةِ تعليلٍ أفعالٍ الله تعالى 0 
التعليلٌ والحسنٌ والقبخ مونم جم ل اس مع 1 
نظريّةٌ التعليل لا تدر سُ بمعزلٍ عن قضيّة الحسنٍ والقبح ٠١4 ١‏ 
اقباط التعليلٍ بقضيّة الحسنٍ والقبح كا ل عدا 
موقف 00 المسلمِينَ من التعليلٍ مو مويه كفنا 
القائلون بالتعليل ( المُعتزلةٌ ) نمه ونه وام م 3 
اختلاف رن المعتزلةٍ في أساس الححسن والقُبح» 
وعِلَتِهِ ا 0 
الحُسنٌ والقبخ عند البغداديّينَ ك0 ةا 
القبيخ يلزَمُهُ حكمٌ القبح في جميع أحواله» ولا ينقلبُ 
إلى فعلٍ حسنٍ ما كوو لوكي وده اق ارما نقمي “ا 


لمتشايقين مم أن يكزي نان 0 
ما يق قبيكحا -من الحركاتٍ والأعراض- لا يجورُ أن 
اام عع او د ل ضرم ادا 
الف البلخيّ للبصريّينَ في قولهم: الإرادةٌ الواحدةٌ التي 
وقعت قبيحة» نل كان اايمكق أناشع تلع لوعرار لها وبعة 
من وجوه الحشن ل م ل لطم فط ا اطي و للا 


عدوي لاع أرط الشركة دود فج تضاف الطاسن 


التحسين والتقبيح عند القاضي عبدٍ الجبَّارٍ انل 
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1 حديثٌ في العلل والمقاصد الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب ١/1‏ 
- منطلقٌ نظريّة القاضي عبدٍ الجبّارٍ هو المقايّسةٌ العقليّةٌ بين - انبثاقٌ مسألةٍ التعليل من زاوية الححسن والقُبح 00 هلا 


الوجوه والاحوالٍ ااا اذ 6 # ١١‏ 00 علاقةٌ اروم المتبادَلَةٌ بينَ اشن والقبح || - ير والقول 

انكر الجر هد القامني” طي الككاز تمق اوتنا يف وكات او 5000 ا وي عونا 
الحُسن أو صفة القبح بالفعل ذاتِه ل 1 0 000 0001 

2ع مامد نون سد مع ا رجويقا د الاين لزومٌ القائلٍ بالتحسِينٍ والتقبيج القول بتعليل أفعالٍ اللَهِ تعالى 2 ١١5‏ 
عبد الجئار ا ا ا ا ل ل ال ل 

00 ا 00 قياس الغائب على الشاهد ينقضُ المذهب المعتزلن ١١5  .‏ 


لفاك برل التق د الشينه 120 - نض للشهرستاني ينقضٌ أَصْلَي المعتزلةٍ «التوحيد والعدلّ» . 117115 
عررة الفايى .مكل العا عل البمذاد ليق يقري ترازة إهمالٌ المعتزلةٍ قياس الغائب على الشاهدٍ في «الصفات) 

الحُْشن والقبح عم الفعلٍ الواحدٍ باعتبارٍ واعتبار ااا 9 به في «الأفعال) 000 ١‏ ا “ا 
- اتفاقٌ البصرئين والبغداديّينَ على أَنَّ العلم بشن الفعلٍ أو - قياس المعتزلة أفعالَ الله تعالى على أفعالٍ الإنسانٍ أوقعهم 

جه علمٌ ضروريٌٍ لا يحتاج إلى نظر أو استدلالٍ 5 ١١١5‏ في التشبيه ل ل ار 
- كمال العقلٍ والعلم بالضروريّاتِ -ومنها الأصول- من - غمرٌ الشهرستانئ المعتزلة بأنّهم مشبهةٌ ل ذا 

مستلزماتٍ الاستدلالٍ ا ع شط كه لكا السرم« فى ١‏ قله رق ال 
عو عر ماقو لحل خسن شال نجنا ون والتوصيق: والعد لويس الصرية والدتفيه ا كا 

العلم بالمدركاتٍ عند القاضي عبدٍ الجبَارٍ بطي خنان ؟- نفاةٌ التعليل ( الأشاعرةٌ ) جه ف ا ا ل و21 
ِِ فك اما الضرورة بِينَ إدراكِ العلم بخحشن الأفعالٍ وقُبِحها 1 بنفي التعليل عند الأشاعرة مَبِنَِ على هدم الأساس 

وإدراكِ العلم بالمُدرَكاتٍ » ِنيَهُ على جحدٍ الضروريّاتِ .2 ١١‏ الذي تبنّاهُ المعتزلةٌ وي ا لاا 
- الضرورةٌ بِينَ الإدراكين السابقَينٍ ضرورةٌ عقليَةٌ عند المعتزلة  ١١‏ - هدم الأشاعرة «فكرةً الذاتية) «وفكرةً الوجود) عندَ المعترلة 2 ١١‏ 
- مُلَخَصُ فلسفة المعتزلة في قضيّة الحشن والقُبِح ... ١١8-١١4‏ - مرجعٌ فلسفةٍ الححشن والقَبِح عند الأشاعرة إلى الشريعة .2 ١١9‏ 
دوق سيئالة الملل ين تضق الفين والقسم كما ينول لوت الشر اوح سد زوه قبع قي الأخاعرة إن 

وال 1 ا ١140000‏ بورودٍ الأمر والنهي الشرعقين 0 ا لا 
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١014‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


مذهث الأشعريٌٍّ في تنزيه القدرةٍ الإلهئة يوي كا 
الحسيٌ والقبخ وضْفانٍ طارئانٍ على الأفعالٍ والأحكام ١711١١‏ 
الكلامُ على الأصل الشرعِيّ للتحسين والتقبيح بدأ في 

كتاباتٍ الأشعريٌ على استحياءٍ و ا 
الجوينيئ والتأصيلٌ لقضيّةِ التحسين والتقبيح ضيبي .أ 
صياغةٌ الأشاعرة في التحسين والتقبيح د ممم سو ل ا 
الأشاعرةٌ يُنْكَرُونَ ضرورةً إدراكِ قبح القبيح وحشن الحَسَنء 

ويقولون بكسبيتهماء استنباطًا من أحكام الشرع عي ا 
فلسفةٌ الأشاعرةٍ في التحسين والتقبيح يُلَخّصُها التفتازانزىي 2 *؟١‏ 
انهدامُ أصلٍ «تقبيح العقل وتحسينه) يهدمُ التعليل ...2 ١١“‏ 
الأخرى نه عل العال الل تفال ل 00 
تخريج الأشعريّ للآياتِ المرجبة لتعليل أفعالي اللّهِ تعالى . . ١140158‏ 
عدمٌ تعلق الفعل الإلهئّ بغرض يرتبطٌ به وجودًا وعدمّاء 

أو فائدة تتبث وتتعلّنُ به . اس وم باس عم ا 
تجويد الأشعريٌ حدوتٌ الأفعالٍ من الله على خخلافٍ 

الوجوهٍ التي حدثت عليها ا بر او 1 
بِينَ التعليل والحكمة ع و ا 
اختلاف الأشاعرة والمُعلََة في الحكمة في أفعالٍ اله تعالى 2 ١١٠‏ 
الحكمةٌ (في أفعالٍ اللّهِ) معتّى من معاني الإحكام 

والإتقانٍ ووقوع الفعل على وَفْقِ العلم من ا اتا 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب ١/1‏ 


- تَطْوّرُ معنى الحكمة ( في أفعالٍ الل ) عند الغزاليٌ» وقُوبُ 


معناها من معنى الغرض ل ا 
مرجم الحكمةٍ ( في أفعالٍ اللَهِ ) عند الغزاليّ إلى مسألتَينٍ 

أساسيّتينٍ ا ا 
الأففال الأليقة: قاصيدة سمكينة لا يجكرة تضاف سابقة نر يوا 


2 لضان الأليقة :ورف كن ريا نهارت اسع لحك م 


قضيةٌ تعليلٍ أفعالٍ الله تعالى عند الغزاليٌ لا تخرح عن 
الإطارٍ الأشعريٌ 
مزج الغزاليَ الحكمة والغايةَ والقصدّ بالفعل الإلهِيّ ١١4‏ 
الأشاغرة الأصوليو لان اسن سد مدو يتن ذا 
ثباتُ جمهورٍ الأشاعرة على رفض التعليلٍ مار لماي ا 
ازدوامج الخطاب بِينَ الكلام والأصولٍ لدى بعض 


تصريحٌ إمام الحرمَينٍ بعدم تأثيرٍ العلةِ في الحكم وكونها 


لا تتعدّى «الأمارة» 37-9 0 0 0000 التو 


رفض الغزاليٌ في «المستصفى») التعليل أي معنى من 


١7 معانيه‎ 


على الحكم عا مسال ونا لقي ع وه الما الاو اما 


الشرعيّة بعلل ثوابت ال 00 ا اوسا 
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6و١‏ حديثٌ في العللٍ والمقاصد 


اتساقٌ مذهب الغزالِيَ الأصوليٌ في «المستصفى) مع 

مذهبه الكلاميٌ بن ا سوه بج ما مام ا 
اضطرابُ تنظير الآمديٍّ لقضيّةِ التعليلٍ بينَ الكلام والأصولٍ 2 ١١‏ 
رفضٌ الآمديٌّ التعليل في «غاية المرام) ودفائحه عنه في 

«الإحكام في أصولٍ الأحكام) 00 ام وي ا 
تخريج حديث (لا ضرر ولا ضرار) ..... (بالهامش) ١١72157‏ 
000000000202000 (بالهامش)؟8١2”؟١‏ 
أقوال العلماء فيه بي ادا معن ست وكا و بالف “0 


- رفضٌ الرَازِي التعليل ومناظرثه للمعتزلة كين 


التعليلٌ عند الوَازي في «المحصولٍ» عب جو عن لا 
إثباتٌ الوازي دلالةً المناسبة على العلّة من مسلكين ...2 ١١4‏ 
ما قوّره الَْازِي في المسلكِ الأول من مسالكِ إثباتِ 
دلالةٍ المناسبة العلية هو كا مذهب المُعلّلين ولا 
يُعَثلّ مذهبه ا اع ا 
المسلك الثاني من مسالك إثباتٍ الازي إفادةً المناسبة 
طَنّ العليّة يُمَثُلُ مذهه في التعليلٍ ا سوا 
دفعٌ ما يبدو أنه تعارضٌ في موقن الَازِي بِينَ تسليمه إفادة 
المناسبة ظنٌ العليدء وإنكاره تعليلَ أحكام الله تعالى .. ١١8-١5‏ 
استنادٌُ الرَازي إلى فكرةٍ الاقترانٍ العادي في فلسفة 
الأشاعرة ١‏ 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 


نظريةٌ المقاصدٍ والتعليل لوا ل ا ا انعا 


هدفٌ البحث الكشفٌ عن العلاقةٍ بين تعليل الأفعالٍ فى 


علم الكلام وتعليلها في علم الأصولٍ لما 


ربط الشاطبيّ بينَ التعليلٍ في علم الأصولٍ وبيته في علم 
الكلام ا ا 


الخطوةٌ الأولى في نظريّة المقاصدٍ عند الشاطبيّ تبد 
بِمُسَلَمَةٍ «التعليل) 4000000000 
مفهومٌ كلام الشاطبيٌّ عن التعليل جم ب 
حمل بعض الباحثينَ كلام الشاطبيٌ في التعليلٍ مَحْمَلُ 
التعاؤض والتناقض ل 000 
دفعٌ التناض والتعارض الذي يُفْهَمُ من كلام الشاطبيٌ 


عند التعليل 52000 


هل الشاطبئ معتزليٌ أو أشعريٌ 2577011 
معو تحديدٍ مذهب الشاطبئ الكلامين 20-00 
معارضةٌ الشاطبيّ المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليّين 
نص للشاطبيٌ يقطعٌ بكونه غير معتزليٌ 5 


- بماذا يُعارَضُ مُنكدُ نظريّة المقاصدٍ بدْمّتها 00000 


الشاطبيُ في قوله بتقديم النقلٍ على العقلٍ ومصادرة تقبيح 
العقل وتحسينه - قريبٌ من الاشاعرة والظاهريّة . 
لعي العر. ‏ احاييي الع 'التمعلكم ‏ لالمقاصن 
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ل حديثٌ في العلل والمقاصد الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب ١0‏ 
والأغراض عند الشاطبيٌ يُمَثّلُ إشكاليةً ا ا 0 ١4400000‏ 
- هجوم الشاطبيٌ على الاي في عدم تعليله أحكامَ الله - تحفظات صاحب البحث على «نظريّة المقاصد) عند 
ادوقاك المشد او واس ادي ما اه اطي لا الشاطبيٌ ا من كد لطا ست فوم لجن جع اب 35 
- الشاطبيٌ رغم اعتماده التعليل» يَهِدِمُ الاصل الذي بَنَى - دلالةٌ الاستقراءِ الذي يعنيه الشاطبيع غيد مُسَلَّمَةِ عند كثير 
عليه المعللون جميعًا ‏ ........222.222.2.22..2.2.. / ١‏ مِن أَئمَةِ الكلام والأصولٍ ل 0 
< القاط يو دفي المعتر اد في اللغايل 10م زليه - لا يمكنٌ الاطمتنانٌ إلى كلام الشاطيع بأنّ الاستقراء 
اأصل لشن ولشج العقليّينٍ عندهم 0 الذي يعنيه لا ينازِجٌ فيه لا الوَازي ولا غيذه الها 
- الشاطيئ يتبئّى أصلّ الأشاعرة فى المحشن والمٌ ش ش 
حي اصل الاخاعرو بلي الكش والمرج - المستئدُ فى ميل الشاطبيئٌ إلى الاعتزالٍ لي لاما 
الشرعيّين رغم رفضه مذهبهم في نفى التعليل كذ 0 0 0 
7 ا - الِدٌ على الشاطبئ فى أن التعليل مستي فى جم 
10100 ولي انر لي يع 
- المفارقة عند الشاطبئ فى قبوله مذهبًا ونقضه أصله؛ أو ١ ١‏ 2 
00 ا : تفاصيل الشريعة مط ا ع عا لمحي وم م 101 
قبوله أصلا ورفضه مذهبه ا ةا 0 
ا - تبت المصادر والمراجع ةعاطو و لالد مد 11 
- صعوبّة القولٍ بتاسيس نظريّة المقاصد صول كلاميّة 
7 1 - الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب ا 


منسقَة ١8‏ 
- مقدمة الكتاب باللغة الإنجليزية 


- هل عوَّلٌ الشاطبيُ في بناءٍ «نظريةٍ المقاصدٍ» على أصلٍ 

خارج علم الكلام 000 ١/8‏ 
- تعويلٌ الشاطيئ على استقراءِ الشريعة في القول بالتعليل ١1‏ 
-«الصرة مر الأنه ءا الي يؤل عليه االعناطية فق 

القولٍ بالتعليل ا وي م اا 


عليه في التعليا امي ار ل لج ا 
- ما ذكره الشاطبئُ ليس تأصيلًا جديدًا إِنَّما هو ترجيحٌ 


مم0 . 021131 ق من أ اح . لنالثانانا 








برعت لاع 35 ذاعءم23 طأاهوط جاذ1اطنام ما عاطوععاع1م غ1 ألاعدامطا 1 
عط طاعم0 10 25 50 ,2200126261005 01 20011005 لاله األنامط 1 
0 لاأعتوء5ع1 01 عطنا 2 طعناذ طا لعادع1ع 101 15 1776050371 101 77237 

17١35 101551285 01 121128 12‏ ناء 173157 أعع11م» :01 200 


41-131 20 مطتطم 
21-48 1/151 
كلخ 1434 ممدتتقطد/8 01 7111 
17 2012 لإتتقنامطةل 01 1915 


عطا لمتطاعءة 21152115ه 01 عع7عاأوء عطا عمتتدععط عع كاعم 
-عع[00 01 عع7عاو1اءء عطا 252212142101028 لتة طذااخ 01 دع15لن كا 
ع0 غقط متمأاصتهحط م1 ,لعع120 * (طة' تتقطذ) اكهآ عطا 101 و5ع1ل) 
5151© 16] 102121212118 01 773397 اعطا320 15 5ع 17اع06[6 6225 357[ 
01 عع[ عطا غقطا قلاء عتته دع 'كتاعء[06 101 .211521117 01 عمرء 
01 22011765 356 'لع10 :1085لا 1115 12 اأمتامععة مغصة د5ععلة) 
-©0226© 15 02[ .ع1 80011 11 رع طتاتط 200 عطتاعة 101 وع5وم0متتام 
-20551 عط 02 غطاع1]! عمده؟ دعنناعم] تاعمهم عط - لإأإعواعع1م - ملا 
-451-5131 12310 01 عمطتتاء00 ممقلة كا عطا عمتستمسعاعل 01 1115م 
1 10 220 :21152117© 01 010656002 عطا 0غ 2170عع1 111 ,101 
01 5ع1ماعصتاط عطا 01 عمتكهاء0ل ختط طغ1؟ا لمعاناكمم» 15 ]1 لماعاكءرء 

.07 1282105 35 رع26ع1110م115تال 


115 11111116 101 0212 0116511012 قلطا 5ع30ع1 تاعمهم عط 1' 
عطا ما لإعمعاواكممء 01 5امعمموعاء عطا 7م015 م1 1155 مطل 
-00[61597 عط 320 1ط اش طح طحم عتتته ادك عطا عع حاعط وتلع 11 
5 11[ناة أهطا 21161رط 2 15 55هع1د0» 1 طاعتط؟ ,1ط لفطك -طحظ )15 
11 0211151015ت عا مقلع 2 طعوع؟ ما أآناء 015 غ1 520 1 0ه عدم 

طاعم3م عط 01 لمع عط غ2 غ1 


115 15عم02 170 عطا 01 عه غهطا :523 10 ع055161م كتاطا 15 ]1 
لوعاع10مع1ع)' عطا 01 1052اع2 5عثلهة 201197 أقطا عكنلدء عطا امآ 
,15عطم1050قطم عط 01 ل9ع10ممتصملعا عطا م10 عمتل1مءع20 'عكتتوء 
101 55157ع260 عطا نامك دع كلمعل ععمهدم 0رمعه5 عغطا ممع نعط 

.6 ]0 ع2115»© 115 1077م ما أمعع]لآء كاملا 
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0 11826 ع5010 11015 1عم2م قلطا ,لهمع 15 علاعلطعة م1 عله مآ 
لدعنع01ع) عطا :325 طاعناد ,خدطع[206م لوعتطمهدملتطم ل1هرعمع5 
0 1123م 15 5 1اء17 35 2211531117 015 ع1ماعطتام عط 1ه كاكةط 
5 1031 36 غ1]20 عطا زععمعع11اعاط1 تمتمصتط 1 0117 عاصة 115 
غ1 2ط أعد] عطا بطامعل ]10211205 خقط 12 غ1 1/11 لعءممتتوء مط 
57 غ2 3111170 ]1 15 201 ,0516108م10م ع07لغة1ناععم5 2 اعطااعم 15 
تعطاعط؟ ,5ع15لطع1م 51]125ل<2ء 010 ع لتدمددع1 01 ععمعمء لما 
عط]!' .ععمع121ءم<ه 56251121 10 28لطتهارعءم 01 2200021 عط عوعطا 
رع1م1121م قلطا أععزع؟ مطثن؟ا وتاععلصلطا عطا 5ععدعمء 2150 1ءعم3م 
اع 25372010 01 226214931 2 معنا عط أقتامط لإاعغطا غقطا سمتلت اعممء 
متطكط1260ع1 عتصدع1ه0 عطا 5201775 3150 غ1 .2م1دتاعل لدء 
عطا عمتمعم0 له 2115311ه 01 2م60دعع2 عغطا مععتككاع6 كاكلرء 
لاللقصاط .ممناعطاج +10 عه ععصقطء 01 توإطمهدملتطم 2 101 ه72 
0110 7177 عطأ 35 ,/3للة22115 ا ع1ع11ء6 10 15 ]1 1100612115 101597 
لوعاع10 08 220 ععمعع 11اءأاما مقصتط 01 ,عمكلصتطا ممتقتصتط 01 
©1017 126761 0211 1011101 111102313 عط غ1 أتامط111 101 ,ع متطامهدع]1 
10 1762115 01 7211011397 عطا 0غ 1001م 2 01 7110157 عط مآ 


ع 6د 6د كد عد 


-ع06[6 عطا زه لامعط1 5 1طلأقطكحطمط " 5ه تعمدم عط 101 حم 
72177ع06 1235 1224 0116561012 2 115 ولوع0 )1 ,*”ككها عطا 01 و5ع11) 
0] 1156 5171285 ,6301102 مذلا [تنتاعع1[ع1م1 تناه 0م12 صر 
01 015ه0طاء5 خمعنع011 عطا 12 015551005 001تام1مام 
324 11255ناكاآ 220 05م اعث 000:5 01 جمعاطم1م عطا 15 حلط1ل' 
ع5 ع3 لزإعغطا 01 0ع15اذناز نوالدكتاةء عقة تغط تعطأعغطار 
02515]62217» [وف1ع10 01 متطكطه136ع1 2 عتعطا 15 بوع5تلده 211 ما 


20177 01 كطتاعا ضما ,ك[اع1]5 12 'ع5نادء عكتاععلاء' 01 1م1أدع نا 
-0115610115© 2110 11211116 1110311 ا 15 غ1 0م1001 لمنة لدع؟ بأمعلارء 
58 10 20212 1065لاع 1314 226325 غطا 15 غ1 أقطا 220 ,ذؤوعط 
240 101017ل 5ل رعمعمعاكلدء 15 ع طاعلع171مطاعة عه طقلاك 
ع1 .مملتوعك 1115 01 ع05م015 م1 320 عتدعتكه م1 0151م 1115 
017 0 221153117 02منا 11111797مء د5ع11[ع1 معااه 11[ع1]5 مله 1نال) 
أخنا0 171 لعتوعك تإعطا عرع/1'' :ع15ه7 عطا 12 5ه ,عع2ع ادكه 03005 
“أمعاعطا 15ملدعك عغطا دع ؟اعومطعطا لاعغطا عء17 01 ألمعع2 لله 
5 11 1220111117 6211531117 02م 5ع1اع 2150 غ1 .(35/52) 
220 ع15ء11215 عغطا ما هاطع 2 02355 له * نال عطلا عنتعطا؟ا وعوم1ع17 
اع010 15 01 121681157 300 1715001 ,زم1قاعع1م أدعرع عطا 16 
-1121م عط 01 ومدعممط ((6 - ععمعع 1لاعاما عطا عسمتاعع 11ل زعتعطا 
,120171608 01 دع[ممتدءرء ذ5وع2]1تنامهء عطا 6غ - '7اللوكتتوء 01 عام 
101 320 تتعطعاط عطا طامط ص1 ,تتطععةضتعتط لله تمع010 ,جم ل115 
320 5]62636125لئزء 101 للهء أقطا ماععكلء لله عتتة اعتط؟ - 701105 
عطا 1017م 2282© 163501 01115 لاعغطااء ,قتلتط]' .حعكتتهء ع كتاععلاء 
01 11311 أع2107710 220 2م151 م2 ,ع1-11775[لخ مه 01 157لدع1 
-1ا1'ق0م) كاعع لاه 01 5ع11ه5 128111 نه مغأمآ 12115 5 0تطهكدع1 تاه 
'”ع03115) 12211560“ 02 ممع لإاأعأ2مطللنا امم 00 غقطا ندا 
01 لدمع عط]' .1اء5غ]1 0كناوطة عغطا 15 قلطا 320 رلقطة! 111365 ' 12 1112 ') 
عط 01 ع01]322م122ا لد1اعناكك 719 عطا 52017 عغطا 10 15 تتعمهم خلطا 
م1 2 25 ,لاأللة2215 01 1357 عط 1ه 21152117ء 01 ع1[ماعصطتام 
صا طاتة] ممه تلدع 0005 01 1001م عط لع17:01م 15 علط مممنا 
1 5ع1م1ع12ام 02 ع[ماعصوط عط جاء01ع2201 ,15 قلطا مصخ .ستط 

.5 2160ع(اع1 01071019 عط 211 ها 25 لاء17 25 ,2ذ1؟[] 
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طملاك 01 عصدلطا عطا مآ 
اناكاعمع/1 81051 عط ع10021دمه مم0 81056 عطا 


85 اخ 01 010[ عطا طملاك ما ع6 عكتهءط 


ع ,20لللمقطسط/ط ]115 011 مممنا ع6 ععوعظ 0ه دع طاووع1 8 
.5 21556 220 لاللطة1 15 0م11 ,000 01 تامع مء55ع11 


15151 عغطا :5اعم3م 590 عوعطا ع22121ه5 596215 عع 81 أومطام 
عكتتهل) عكتاعع ]ا 01 عأاماعملقط عط1“ :1160م 15 “عدم 
7 12 6115نم 11725 ,26102 لمتتتكخ عله ممتتدعء ل ماعء تكاع 
:35 0ع61155ئام 1935 ل1ع22م 20معهء5 عطا بطن) 11/1987م 
؟كقاآ عطا 01 د5عكاعء[0 عطا 01 لإاامعط1' 15طأقطكحلائم"” 
“طقلا 01 دع[ماعصءط عطا 0 متطكطه12ع] 15 مه لطة: تتقطاد) 
021) مدع 1028 عطا عأتامدعل باعلا .01 2001 /كذ 1420 11 
عط عع ع5 2022661105 2 15 ع1عط] ,عمطلا طا ممعطا دعنهجدمءد5 
”اعة[511 2ممتمطمء “ تتتعطا 15 2ملأععصممء حتلط]' .5اعمةم 0 
بك[2500 512816 2 12 تعطاعع10] مطعطا عمتصامز 5ع2اكناز اعتطمى 
-عع[00 320 (1131:) 5ع2115ن) عكتاعع ]81 01 عمكلدعم5“ :01160امء 
عط 116 كلدعل 5ل1ءمم عدعطا 01 أوت عط]' .*'(2202510) دعلا 
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نط خت- لان اص طعا وطةة11 
25 عط 01 وع1مرع5 عط"ل' 
97 116010 ,1ع 0آ 01 


عد لس 0 7 21101 
(2) :.6لآ 


0ك (- 
01 
([112-لذ) وع5تتةن) ع حكتاعء]1آ1 


(202510منحلذ) 5ع 1+ع6ع[0 21101 


4-0 :1ط خر 
نقط 47 -لذى ]0 طاعاتتقطك 


ومتطؤتاطنهم قصمقامطام 
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